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  سة والستونداسالدورة ال
        من جدول الأعمال ٥٣ البند

تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمـس             
حقــوق الإنــسان للــشعب الفلــسطيني وغــيره مــن الــسكان العــرب في        

  الأراضي المحتلة
    

  )نة الرابعةاللج(قرير لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار ت  
    

  )الكويت( أبو الحسنحسن السيد : المقرر
    

  مقدمة  -أولا   
ــة      - ١ ــة الثاني ــستها العام ــة، في جل ــة العام ــررت الجمعي ــودة في ،ق ــول١٦ المعق ــبتمبر / أيل س

تقرير اللجنة الخاصة المعنيـة      ”، أن تقوم، بناء على توصية المكتب، بإدراج البند المعنون         ٢٠١١
الإسرائيلية الـتي تمـس حقـوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني وغـيره مـن                 بالتحقيق في الممارسات    

سة والـستين وإحالتـه إلى      داس في جـدول أعمـال دورتهـا ال ـ        “السكان العرب في الأراضي المحتلـة     
  ).اللجنة الرابعة(لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار 

 ،٢٢ و ٢١ في جلـــستيها وأجـــرت اللجنـــة الرابعـــة مناقـــشة عامـــة بـــشأن هـــذا البنـــد   - ٢
 المعقـودة  ،٢٣، وبتـت في البنـد في جلـستها    ٢٠١١نـوفمبر  / تشرين الثاني  ٨ و   ٤المعقودتين في   

  ).A/C.4/66/SR.21-23نظر ا(نوفمبر / تشرين الثاني١٠في 
  :البند الوثائق التاليةهذا وكان معروضا على اللجنة من أجل نظرها في   - ٣
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ــر الأمــين العــام عــن الم   )أ(   مارســات الإســرائيلية الــتي تمــس حقــوق الإنــسان   تقري
  ؛)A/66/356(للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية 

تقرير الأمين العام عن انطباق اتفاقيـة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المدنييــن وقـت                 )ب(  
يـة المحتلــــة، بمــــا فيهــــا ، علــــى الأرض الفلـــسطين١٩٤٩أغـــسطس / آب١٢الحـــرب، المؤرخـــة 

  ؛)A/66/362(القـدس الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى 
تقرير الأمين العام عن المستوطنات الإسرائيلية فـي الأرض الفلـسطينية المحتلـة،              )ج(  

  ؛)A/66/364(بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل 
عن أعمـال اللجنـة الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات              تقرير الأمين العام      )د(  

ــرب في          ــسكان الع ــن ال ــيره م ــسطيني وغ ــشعب الفل ــسان لل ــوق الإن ــتي تمــس حق ــرائيلية ال الإس
  ؛)A/66/373(الأراضي المحتلة 

  ؛)A/66/400(تقرير الأمين العام عن الجولان السوري المحتل   )هـ(  
 والأربعــين للجنــة الخاصــة لــثتقريــر الثامــذكرة مــن الأمــين العــام يحيــل بهــا ال   )و(  

المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني وغـيره       
  .)A/66/370(من السكان العرب في الأراضي المحتلة 

ــسة   - ٤ ــودة في ،٢١وفي الجل ــاني ٤ المعق ــشرين الث ــوفمبر، قام ــ/ ت ــتن  ســري لانكــا،  ة ممثل
 اللجنــة الخاصــة المعنيــة بــالتحقيق في الممارســات الإســرائيلية الــتي تمــس حقــوق   ة رئيــسابــصفته

الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضـي المحتلـة، بعـرض تقريـر تلـك                  
  ).A/C.4/66/SR.21نظر ا(اللجنة 

تقـارير   الأمين العـام المـساعد لحقـوق الإنـسان ببيـان وعـرض               وفي الجلسة نفسها، أدلى     - ٥
  ).A/C.4/66/SR.21نظر ا(الأمين العام 

، أدلى ممثل البعثـة المراقبـة الدائمـة لفلـسطين لـدى الأمـم المتحـدة                  أيضا ٢١ وفي الجلسة   - ٦
  ).A/C.4/66/SR.21نظر ا(ببيان 

  
  النظر في المقترحات  - ثانيا  

ة أن نــوفمبر، أعلنــت رئيــسة اللجن ــ  / تــشرين الثــاني ١٠، المعقــودة في ٢٣في الجلــسة   - ٧
 A/C.4/66/L.13-L.17الأمانة العامة كانت قد أبلغتها بأن مشاريع القرارات الواردة في الوثـائق     

  .لا تترتب عليها آثار في الميزانية البرنامجية
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  A/C.4/66/L.13مشروع القرار   -ألف   
 ممثـل كوبـا، باسـم الأردن،        قـام نوفمبر،  / تشرين الثاني  ١٠ المعقودة في    ،٢٣في الجلسة     - ٨

إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائـر،          الإمارات العربية المتحدة،  
جـــزر القمـــر، جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة، جنـــوب أفريقيـــا، جيبـــوتي، الـــسنغال،  

، قطــر، كوبــا، ) البوليفاريــة-جمهوريــة (الــسودان، الــصومال، العــراق، عمــان، غينيــا، فترويــلا 
ــت، ــا،        الكوي ــسعودية، موريتاني ــة العربيــة ال ــرب، المملك ــا، مــصر، المغ ــان، ليــسوتو، ماليزي  لبن

ــيمن ــه  بعــرض ،  وفلــسطيننيكــاراغوا، ال ــرار عنوان ــة  ”مــشروع ق ــة الخاصــة المعني أعمــال اللجن
بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية الـتي تمـس حقـوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني وغـيره مـن                    

 لاحقـاً إلى     ونيجيريـا  وانـضمت مـالي   ). A/C.4/66/L.13 (“ي المحتلـة  السكان العـرب في الأراض ـ    
  .مقدمي مشروع القرار

 بتصويت مـسجل  A/C.4/66/L.13وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    - ٩
، ١٨نظــر الفقــرة ا( عــضواً عــن التــصويت ٧٢ أصــوات، وامتنــاع ٩ صــوتاً مقابــل ٨٩بأغلبيـة  

  :نت نتيجة التصويت كما يليوكا). مشروع القرار الأول
  :المؤيدون
أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكـوادور، الإمـارات العربيـة المتحـدة،          

ــران      ــدا، إيـ ــستان، أوغنـ ــولا، أوزبكـ ــسيا، أنغـ ــودا، إندونيـ ــوا وبربـ ــة (أنتيغـ  -جمهوريـ
، بليـــز، ، باكـــستان، البحـــرين، البرازيـــل، بربـــادوس، بـــروني دار الـــسلام )الإســـلامية

بــنغلاديش، بــنن، بوتــان، بــيلاروس، تركمانــستان، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، توغــو، 
توفالو، تونس، جامايكا، الجزائـر، جـزر القمـر، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة                 
الدومينيكيـــة، الجمهوريـــة العربيـــة الـــسورية، جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة،  

ــة الكونغــو الديم  ــا،    جمهوري ــشعبية، جنــوب أفريقي ــة ال ــة لاو الديمقراطي ــة، جمهوري قراطي
جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينـادين، سـري لانكـا، سـنغافورة،              
ــا،       ــا، غان ــراق، عمــان، غامبي ــصين، طاجيكــستان، الع ــسودان، شــيلي، ال ــسنغال، ال ال

ت نام، قطر، قيرغيزسـتان،     ، فيي ) البوليفارية -جمهورية  (غرينادا، غيانا، غينيا، فترويلا     
كازاخستان، كمبوديا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليبيا، ليـسوتو،           
مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكـة العربيـة الـسعودية، موريتانيـا،              
ــاراغوا،        ــا، نيكـ ــر، نيجيريـ ــال، النيجـ ــا، نيبـ ــار، ناميبيـ ــق، ميانمـ ــشيوس، موزامبيـ موريـ

  .اليمن الهند،
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  :المعارضون
 -ولايـــات (أســـتراليا، إســـرائيل، بـــالاو، بنمـــا، جـــزر مارشـــال، كنـــدا، ميكرونيزيـــا   

  .، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية)الموحدة
  

 :الممتنعون

ــا، الأرجنـــتين،  الا   ــاد الروســـي، إثيوبيـ ــدورا  إتحـ ــا، أنـ ــا، ألمانيـ ــتونيا، ألبانيـ ــبانيا، إسـ ، سـ
ــا،   ــدا، أوروغــواي، أوكراني ــاراغواي،    أأيرلن ــدة، ب ــا الجدي ــابوا غيني ــا، ب ــسلندا، إيطالي ي

البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بـيرو، تايلنـد، تونغـا،             
 ليشتي، الجبل الأسود، جزر البهاما، الجمهورية التـشيكية، جمهوريـة كوريـا،             -تيمور  

ــسابقة،    ــدونيا اليوغوســلافية ال ــة مق ــدانمرك،   جمهوري ــا، ال ــدوفا، جورجي ــة مول جمهوري
رومانيا، سـاموا، سـان مـارينو، الـسلفادور، سـلوفاكيا، سـلوفينيا، الـسويد، سويـسرا،                 
ــاميرون،         ــبرص، الك ــدا، فيجــي، ق ــبين، فنلن ــسا، الفل ــانواتو، فرن ــالا، ف صــربيا، غواتيم
ــا،      ــسمبرغ، ليتوانيـ ــا، لكـ ــا، لاتفيـ ــتاريكا، كولومبيـ ــوار، كوسـ ــوت ديفـ ــا، كـ كرواتيـ

تنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحـدة لبريطانيـا العظمـى وأيرلنـدا الـشمالية،               ليخ
منغوليا، مونـاكو، النـرويج، النمـسا، نيوزيلنـدا، هـايتي، هنـدوراس، هنغاريـا، هولنـدا،             

  .اليابان، اليونان
  

  A/C.4/66/L.14مشروع القرار   -باء   
الأردن،   ممثـل كوبـا، باسـم      قـام وفمبر،  ن/ تشرين الثاني  ١٠ المعقودة في    ،٢٣في الجلسة     - ١٠

الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائـر،            
جنـــوب أفريقيـــا، جيبـــوتي، الـــسنغال،  جـــزر القمـــر، جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة، 

، قطــر، كوبــا، ) البوليفاريــة- جمهوريــة(الــصومال، العــراق، عمــان، غينيــا، فترويــلا  الــسودان،
ــا،          ــسعودية، موريتاني ــة العربيــة ال ــرب، المملك ــا، مــصر، المغ ــان، ليــسوتو، ماليزي ــت، لبن الكوي

انطبــاق اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة  ”مــشروع قــرار عنوانــه بعــرض ،  وفلــسطيننيكــاراغوا، الــيمن
سطينية ، علــى الأرض الفلــ١٩٤٩أغــسطس / آب١٢بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب، المؤرخــة 

). A/C.4/66/L.14 (“المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية، وعلـى الأراضـي العربيـة المحتلـة الأخـرى                
  .وانضمت مالي لاحقاً إلى مقدمي مشروع القرار

 بتصويت مـسجل  A/C.4/66/L.14وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    - ١١
، ١٨نظـر الفقـرة   ا(أعـضاء عـن التـصويت     ٣ أصـوات، وامتنـاع    ٧صـوتاً مقابـل      ١٦٢ بأغلبية

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). مشروع القرار الثاني
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  :المؤيدون
ســبانيا، إتحــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، الأرجنــتين، الأردن، أرمينيــا، إريتريــا،   الا  

دة، أســتراليا، إســتونيا، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، الإمــارات العربيــة المتح ــ  
أنتيغـــوا وبربـــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــولا، أوروغـــواي، أوزبكـــستان، أوغنـــدا،  

يـــسلندا، إيطاليـــا، بـــابوا غينيـــا أأيرلنـــدا، ، ) الإســـلامية-جمهوريـــة (أوكرانيـــا، إيـــران 
الجديــدة، بــاراغواي، باكــستان، البحــرين، البرازيــل، بربــادوس، البرتغــال، بــروني دار   

بليــز، بــنغلاديش، بنمــا، بــنن، بوتــان، بوتــسوانا، بوركينــا  الــسلام، بلجيكــا، بلغاريــا، 
ــا،       ــستان، تركي ــد، تركمان ــيلاروس، تايلن ــيرو، ب ــدا، ب فاســو، البوســنة والهرســك، بولن

 ليــشتي، جامايكــا، -س، تونغــا، تيمــور ــــو، تونـــــو، توفالـــــو، توغــــداد وتوباغــــتريني
مهوريــة التــشيكية، جمهوريــة الجبــل الأســود، الجزائــر، جــزر البــهاما، جــزر القمــر، الج 

زانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريـا،          ـتن
ــة      ــة، جمهوريـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــة، جمهوريـ ــشعبية الديمقراطيـ ــا الـ ــة كوريـ جمهوريـ

فا، جمهورية مقدونيا اليوغوسـلافية الـسابقة، جمهوريـة مولـدو         الديمقراطية الشعبية،  لاو
، .ا، زامبيــا، زمبــابوي ــــرك، رومانيــــي، الدانمــــا، جيبوتــــا، جورجيــــوب أفريقيــــجن

ســاموا، ســان مــارينو، ســانت فنــسنت وجــزر غرينــادين، ســري لانكــا، الــسلفادور،    
ســلوفاكيا، ســلوفينيا، ســنغافورة، الــسنغال، ســوازيلند، الــسودان، الــسويد، سويــسرا، 

ــربيا، الـــصين، طاجيكـــستان، ا  ــيلي، صـ ــادا،   شـ ــا، غرينـ ــا، غانـ ــان، غامبيـ ــراق، عمـ لعـ
، فنلنـدا،   ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (زويلا  ــا، الفلبين، فن  ــا، غينيا، فرنس  ــغواتيمالا، غيان 

فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبـا،           
، لكـسمبرغ، ليبريـا،     كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيـا، لاتفيـا، لبنـان         

ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيـا، مدغـشقر، مـصر، المغـرب،              
ــا      ــسعودية، المملكــة المتحــدة لبريطاني ــة ال المكــسيك، مــلاوي، ملــديف، المملكــة العربي
ــاكو،       ــق، مون ــشيوس، موزامبي ــا، موري ــا، موريتاني ــشمالية، منغولي ــدا ال العظمــى وأيرلن

 ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهنـد،           ميانمار،
  .هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان

  
  :المعارضون
، نــاورو، ) الموحــدة-ولايــات (ميكرونيزيــا كنــدا، إســرائيل، بــالاو، جــزر مارشــال،    

  .الولايات المتحدة الأمريكية
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  :الممتنعون
  . الكاميرون، كوت ديفوارفانواتو،  

  
  A/C.4/66/L.15مشروع القرار   -جيم   

الأردن،   ممثـل كوبـا، باسـم      امنوفمبر، ق ـ / تشرين الثاني  ١٠ المعقودة في    ،٢٣في الجلسة     - ١٢
إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائـر،          الإمارات العربية المتحدة،  

جنـــوب أفريقيـــا، جيبـــوتي، الـــسنغال،  ة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة،جمهوريـــ جـــزر القمـــر،
، قطــر، كوبــا، ) البوليفاريــة-جمهوريــة (الــصومال، العــراق، عمــان، غينيــا، فترويــلا  الــسودان،

الكويــت، لبنــان، ماليزيــا، مــصر، المغــرب، المملكــة العربيــة الــسعودية، موريتانيــا، نيكــاراغوا،    
المـستوطنات الإسـرائيلية في الأرض الفلـسطينية        ”ار عنوانه   مشروع قر  وفلسطين، بعرض    اليمن

انـضمت   و).A/C.4/66/L.15 (“المحتلة، بما فيهـا القـدس الـشرقية، وفي الجـولان الـسوري المحتـل        
  . إلى مقدمي مشروع القرارلاحقاًمالي 
 بتصويت مـسجل  A/C.4/66/L.15وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    - ١٣
، ١٨نظـر الفقـرة   ا( أعـضاء عـن التـصويت    ٥ أصـوات، وامتنـاع   ٧ صـوتاً مقابـل     ١٦٠ة  بأغلبي

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). مشروع القرار الثالث
  

  :المؤيدون
ســبانيا، إتحــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، الأرجنــتين، الأردن، أرمينيــا، إريتريــا،   الا  

بانيــا، ألمانيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة،  أفغانــستان، إكــوادور، أل أســتراليا، إســتونيا،
أنتيغـــوا وبربـــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــولا، أوروغـــواي، أوزبكـــستان، أوغنـــدا،  

يـــسلندا، إيطاليـــا، بـــابوا غينيـــا أ، أيرلنـــدا، ) الإســـلامية-جمهوريـــة (أوكرانيـــا، إيـــران 
ل، بــروني دار الجديــدة، بــاراغواي، باكــستان، البحــرين، البرازيــل، بربــادوس، البرتغــا  

السلام، بلجيكـا، بلغاريـا، بليـز، بـنغلاديش، بـنن، بوتـان، بوتـسوانا، بوركينـا فاسـو،                   
البوســنة والهرســك، بولنــدا، بــيرو، بــيلاروس، تايلنــد، تركمانــستان، تركيــا، ترينيــداد   

 ليـشتي، جامايكـا، الجبـل الأسـود، الجزائـر،           -وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمـور       
زر القمر، الجمهوريـة التـشيكية، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة       جزر البهاما، ج 

الدومينيكية، الجمهورية العربيـة الـسورية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة كوريـا الـشعبية                
ــشعبية،       ــة الـ ــة لاو الديمقراطيـ ــة، جمهوريـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــة، جمهوريـ الديمقراطيـ

ــسابقة، جم   ــلافية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ ــا،   جمهوريـ ــوب أفريقيـ ــدوفا، جنـ ــة مولـ هوريـ
، ســاموا، ســان مــارينو،   .جورجيــا، جيبــوتي، الــدانمرك، رومانيــا، زامبيــا، زمبــابوي     

ــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا،      ســانت ــادين، ســري لانكــا، ال ــسنت وجــزر غرين فن
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سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويـسرا، شـيلي، صـربيا، الـصين،             
لعراق، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيـا، فرنـسا،             طاجيكستان، ا 

، فنلنـدا، فيجـي، فييـت نـام، قـبرص، قطـر،             ) البوليفاريـة  -جمهوريـة   (الفلبين، فترويـلا    
ــا،      ــتاريكا، كولومبيـ ــا، كوسـ ــا، كوبـ ــا، كمبوديـ ــستان، كرواتيـ ــتان، كازاخـ قيرغيزسـ

برغ، ليبريـــا، ليبيـــا، ليتوانيـــا،   الكونغـــو، الكويـــت، كينيـــا، لاتفيـــا، لبنـــان، لكـــسم     
ليختنــشتاين، ليــسوتو، مالطــة، مــالي، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر، المغــرب، المكــسيك،   
ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا          

يــا،  الــشمالية، منغوليــا، موريتانيــا، موريــشيوس، موزامبيــق، مونــاكو، ميانمــار، ناميب      
النــرويج، النمــسا، نيبــال، النيجــر، نيجيريــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، الهنــد، هنــدوراس،  

  .هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
  

  :المعارضون
، نــاورو، ) الموحــدة-ولايــات (ميكرونيزيــا كنــدا، إســرائيل، بــالاو، جــزر مارشــال،    

  .الولايات المتحدة الأمريكية
  

  :الممتنعون
  .، هايتيكوت ديفوار  الكاميرون،فانواتو، بنما،  

  
  A/C.4/66/L.16مشروع القرار   -دال   

 الأردن،  ممثـل كوبـا، باسـم      امنوفمبر، ق ـ / تشرين الثاني  ١٠ المعقودة في    ،٢٣في الجلسة     - ١٤
 الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائـر،           

جنـــوب أفريقيـــا، جيبـــوتي، الـــسنغال،  جمهوريـــة كوريـــا الـــشعبية الديمقراطيـــة، ر،جـــزر القمـــ 
، قطــر، كوبــا، ) البوليفاريــة-جمهوريــة (الــصومال، العــراق، عمــان، غينيــا، فترويــلا  الــسودان،

ــسعودية، موريتانيــا،          ــة العربيــة ال ــرب، المملك ــا، مــصر، المغ ــان، ليــسوتو، ماليزي ــت، لبن الكوي
الممارسـات الإسـرائيلية الـتي تمـس     ”مـشروع قـرار عنوانـه     ين، بعـرض     وفلسط نيكاراغوا، اليمن 

 “حقــوق الإنــسان للــشعب الفلــسطيني في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية
)A/C.4/66/L.16 .(إلى مقدمي مشروع القرارلاحقاًانضمت مالي و .  

 بتصويت مـسجل  A/C.4/66/L.16وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار    - ١٥
، ١٨ نظـر الفقـرة  ا( أعـضاء عـن التـصويت    ٤ أصـوات، وامتنـاع   ٩ صـوتاً مقابـل     ١٥٨بأغلبية  

  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). مشروع القرار الرابع
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  :المؤيدون
ســبانيا، إتحــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، الأرجنــتين، الأردن، أرمينيــا، إريتريــا،   الا  
تان، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة، أنتيغــوا       ســتونيا، أفغانــس إ

ــا،     وبربــودا، أنــدورا، إندونيــسيا، أنغــولا، أوروغــواي، أوزبكــستان، أوغنــدا، أوكراني
يـــسلندا، إيطاليـــا، بـــابوا غينيـــا الجديـــدة، أ، أيرلنـــدا، ) الإســـلامية-جمهوريـــة (إيـــران 

ــل،    ــاراغواي، باكــستان، البحــرين، البرازي ــسلام،   ب ــروني دار ال ــال، ب ــادوس، البرتغ برب
بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، البوسـنة والهرسـك، بولنـدا،              

ـــبــيرو، بــيلاروس، تايلنــد، تركمانــستان، تركيــا، ترينيــداد وتوبــاغو، توغــو، توفال    و، ــ
ما، جـزر القمـر،      ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البـها        -تونس، تيمور   

الجمهوريــة التــشيكية، جمهوريــة تترانيــا المتحــدة، الجمهوريــة الدومينيكيــة، الجمهوريــة   
العربيــة الــسورية، جمهوريــة كوريــا، جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة، جمهوريــة    
ــشعبية، جمهوريــــة مقــــدونيا        الكونغــــو الديمقراطيــــة، جمهوريــــة لاو الديمقراطيــــة الــ

ــا، جيبـــوتي،   اليوغوســـلافية الـــساب ــا، جورجيـ قة، جمهوريـــة مولـــدوفا، جنـــوب أفريقيـ
الــدانمرك، رومانيــا، زامبيــا، زمبــابوي، ســاموا، ســان مــارينو، ســانت فنــسنت وجــزر    
غرينــادين، ســـري لانكـــا، الـــسلفادور، ســلوفاكيا، ســـلوفينيا، ســـنغافورة، الـــسنغال،   

ن، ســـوازيلند، الـــسودان، الـــسويد، سويـــسرا، شـــيلي، صـــربيا، الـــصين، طاجيكـــستا 
ــبين،        ــسا، الفل ــا، فرن ــا، غيني ــادا، غواتيمــالا، غيان ــا، غرين ــا، غان العــراق، عمــان، غامبي

، فنلنـــدا، فيجـــي، فييـــت نـــام، قـــبرص، قطـــر،      ) البوليفاريـــة-جمهوريـــة (فترويـــلا 
ــا،      ــتاريكا، كولومبيـ ــا، كوسـ ــا، كوبـ ــا، كمبوديـ ــستان، كرواتيـ ــتان، كازاخـ قيرغيزسـ

لكـــسمبرغ، ليبريـــا، ليبيـــا، ليتوانيـــا،    الكونغـــو، الكويـــت، كينيـــا، لاتفيـــا، لبنـــان،     
ليختنــشتاين، ليــسوتو، مالطــة، مــالي، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر، المغــرب، المكــسيك،   
ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا          

اميبيــا،  الــشمالية، منغوليــا، موريتانيــا، موريــشيوس، موزامبيــق، مونــاكو، ميانمــار، ن      
النــرويج، النمــسا، نيبــال، النيجــر، نيجيريــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، الهنــد، هنــدوراس،  

  .هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
  

  :المعارضون
، )الموحـدة  -ولايـات  (أستراليا، إسرائيل، بـالاو، بنمـا، جـزر مارشـال، كنـدا، ميكرونيزيـا          

  .ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية
  

  :الممتنعون
  .هايتيالكاميرون، كوت ديفوار، فانواتو،   
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  A/C.4/66/L.17مشروع القرار   -هاء   
 الأردن، م ممثـل كوبـا، باسـم      انوفمبر، ق ـ / تشرين الثاني  ١٠ المعقودة في    ،٢٣في الجلسة     - ١٦

ــدة،  ــة المتحـ ــارات العربيـ ــا   الإمـ ــنغلاديش، بوليفيـ ــرين، بـ ــسيا، البحـ ــة  (إندونيـ ــددة -دولـ  المتعـ
روني دار الـــسلام، تـــونس، الجزائـــر، جـــزر القمـــر، جمهوريـــة تترانيـــا المتحـــدة، ، بـــ)ميـــاتالقو

 جنــوب أفريقيــا، جيبــوتي، ،جمهوريــة كوريــا الــشعبية الديمقراطيــة الجمهوريــة العربيــة الــسورية،
الصومال، العراق، عمان، غينيـا، فترويـلا        سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، السودان،     

ــة ( ، قطــر، كوبــا، الكويــت، لبنــان، ليــسوتو، مــالي، ماليزيــا، مــصر،        )وليفاريــة الب-جمهوري
 وفلــسطين، بعــرض المغــرب، المملكــة العربيــة الــسعودية، موريتانيــا، ناميبيــا، نيكــاراغوا، الــيمن 

  ).A/C.4/66/L.17 (“الجولان السوري المحتل”مشروع قرار عنوانه 
 بتصويت مـسجل  A/C.4/66/L.17ار وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القر   - ١٧

، ١٨ نظر الفقـرة  ا(عن التصويت   عضوا   ١١ صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع       ١٥٩بأغلبية  
  :وكانت نتيجة التصويت كما يلي). مشروع القرار الخامس

  
   :المؤيدون
ســبانيا، إتحــاد الروســي، إثيوبيــا، أذربيجــان، الأرجنــتين، الأردن، أرمينيــا، إريتريــا،   الا  

اليا، إســتونيا، أفغانــستان، إكــوادور، ألبانيــا، ألمانيــا، الإمــارات العربيــة المتحــدة،    أســتر
أنتيغـــوا وبربـــودا، أنـــدورا، إندونيـــسيا، أنغـــولا، أوروغـــواي، أوزبكـــستان، أوغنـــدا،  

يـــسلندا، إيطاليـــا، بـــابوا غينيـــا أ، أيرلنـــدا، ) الإســـلامية-جمهوريـــة (أوكرانيـــا، إيـــران 
، البحــرين، البرازيــل، بربــادوس، البرتغــال، بــروني دار  الجديــدة، بــاراغواي، باكــستان

السلام، بلجيكـا، بلغاريـا، بليـز، بـنغلاديش، بـنن، بوتـان، بوتـسوانا، بوركينـا فاسـو،                   
البوســنة والهرســك، بولنــدا، بــيرو، بــيلاروس، تايلنــد، تركمانــستان، تركيــا، ترينيــداد   

الجبـل الأسـود، الجزائـر،       ليـشتي، جامايكـا،      -وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمـور       
جزر البهاما، جزر القمر، الجمهورية التـشيكية، جمهوريـة تترانيـا المتحـدة، الجمهوريـة                
الدومينيكية، الجمهورية العربيـة الـسورية، جمهوريـة كوريـا، جمهوريـة كوريـا الـشعبية                
ــشعبية،       ــة الـ ــة لاو الديمقراطيـ ــة، جمهوريـ ــو الديمقراطيـ ــة الكونغـ ــة، جمهوريـ الديمقراطيـ

ــا،      جم ــوب أفريقيـ ــدوفا، جنـ ــة مولـ ــسابقة، جمهوريـ ــلافية الـ ــدونيا اليوغوسـ ــة مقـ هوريـ
وي، سـاموا، سـان مـارينو،    ــ ــا، زمبابـ ــي، الـدانمرك، رومانيـا، زامبي  ـ ــا، جيبوتـ ــجورجي

ــسلفادور، ســلوفاكيا، ســلوفينيا،       ــادين، ســري لانكــا، ال ــسنت وجــزر غرين ســانت فن
ويد، سويـسرا، شـيلي، صـربيا، الـصين،         سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، الس    

طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمـالا، غيانـا، غينيـا، فرنـسا،              
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ــلا   ــبين، فترويـ ــة (الفلـ ــة-جمهوريـ ــر،    ) البوليفاريـ ــبرص، قطـ ــام، قـ ــت نـ ــدا، فييـ ، فنلنـ
ــا،      ــتاريكا، كولومبيـ ــا، كوسـ ــا، كوبـ ــا، كمبوديـ ــستان، كرواتيـ ــتان، كازاخـ قيرغيزسـ

نغـــو، الكويـــت، كينيـــا، لاتفيـــا، لبنـــان، لكـــسمبرغ، ليبريـــا، ليبيـــا، ليتوانيـــا،         الكو
ليختنــشتاين، ليــسوتو، مالطــة، مــالي، ماليزيــا، مدغــشقر، مــصر، المغــرب، المكــسيك،   
ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلنـدا         

يــشيوس، موزامبيــق، مونــاكو، ميانمــار، ناميبيــا،     الــشمالية، منغوليــا، موريتانيــا، مور  
النــرويج، النمــسا، نيبــال، النيجــر، نيجيريــا، نيكــاراغوا، نيوزيلنــدا، الهنــد، هنــدوراس،  

  .هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان
  

  :المعارضون
  .إسرائيل  

  
  :الممتنعون
يفـوار، ميكرونيزيـا    د كـوت كنـدا،   الكـاميرون،   فـانواتو،   جزر مارشال،   تونغا،  بالاو،    

  .الأمريكية الولايات المتحدةهايتي، ، ناورو، ) الموحدة-ولايات (
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  )الرابعة اللجنة(توصيات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار   -ثالثا   
الجمعيـة العامـة   ) اللجنة الرابعة(ي لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار   ـتوص  - ١٨

  :ة التالياتالقراراريع د مشباعتما
  

  مشروع القرار الأول    
حقـوق  أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية الـتي تمـس           

 المحتلة الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي
  

 ،إن الجمعية العامة 

  ة،بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحد إذ تسترشد 
بمبادئ القـانون الإنـساني الـدولي، وبخاصـة اتفاقيـة جنيـف المتعلقـة                وإذ تسترشد أيضا   

، وبالمعـايير الدوليـة لحقـوق     )١(١٩٤٩أغـسطس   / آب ١٢بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخـة       
 والعهــــدان الــــدوليان الخاصــــان )٢(الإنــــسان، وبخاصــــة الإعــــلان العــــالمي لحقــــوق الإنــــسان 

  ،)٣(الإنسان بحقوق
) ٢٣ - د (٢٤٤٣ إلى قراراتها ذات الصــــلة بالموضـوع، بمـا فيهـا القـراران              إذ تشير و 
ــؤرخ  ــسمبر /كــانون الأول ١٩الم ــؤرخ ٦٥/١٠٢  و١٩٦٨دي ــسمبر / كــانون الأول١٠ الم دي
، وقــرارات لجنـــة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلــة بالموضـوع، بمـا             ٢٠١٠

 تـشرين  ١٦ الذي اتخذه المجلس في دورته الاستثنائية الثانية عـشرة في  ١٢/١ - فيها القــــرار دإ 
  ،)٤(٢٠٠٩ أكتوبر/الأول

  ،الصدد إلى قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا وإذ تشير أيضا 
يوليـه  / تمـوز  ٩الفتـوى الـتي أصـدرتها محكمـة العـدل الدوليـة في               وإذ تأخذ في الاعتبـار     
، )٥(ئة عــن تــشييد جــدار في الأرض الفلــسطينية المحتلــة    الآثــار القانونيــة الناش ــ  بــشأن ٢٠٠٤

_________________ 
 .٩٧٣، الرقم ٧٥، المجلد موعة المعاهداتمجالأمم المتحدة،   )١(  
 ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
 .، المرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠القرار   )٣(  
، )A/64/53/Add.1( ألــف ٥٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الرابعــة والــستون، الملحــق رقــم    : انظــر  )٤(  

 .الأول الفصل
الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،      : ظر أيضا ؛ ان Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٥(  

 . من النص الإنكليزي١٣٦الصفحة  ،٢٠٠٤، تقارير محكمة العدل الدولية لعام فتوى
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 / تمــــوز٢٠ المــــؤرخ ١٠/١٥ - تـــشير في هــــذا الــــصدد إلى قــــرار الجمعيــــة العامــــة دإط  وإذ
  ، ٢٠٠٤ يوليه

  ،٢٠٠٤مايو / أيار٦ المؤرخ ٥٨/٢٩٢إلى قرارها وإذ تشير   
ــها   ــا منــ ــيرا     واقتناعــ ــسيما وخطــ ــهاكا جــ ــه انتــ ــد ذاتــ ــل في حــ ــتلال يمثــ ــأن الاحــ بــ

  الإنسان، قوقلح
إزاء الأثر الـضار المـستمر للممارسـات والتـدابير الإسـرائيلية             وإذ يساورها بالغ القلق    

غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس الـشرقية، ومنـها الاسـتخدام المفـرط                   
 إلى حـدوث    للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلـسطينيين الـذي أدى            

وفيات وإصابات بين المدنيين وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية الحيويـة علـى نطـاق واسـع                
واستمرار أنشطة الاستيطان وبناء الجـدار والتـشريد الـداخلي للمـدنيين وفـرض تـدابير للعقـاب                  

  الفلسطينيين، الجماعي، وبخاصة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، واحتجاز وسجن آلاف
إزاء التقــارير المتعلقــة بالانتــهاكات وإذ يــساورها بــالغ القلــق علــى وجــه الخــصوص   

الجسيمة لحقوق الإنـسان والخـروق الخطـيرة للقـانون الإنـساني الـدولي المرتكبـة أثنـاء العمليـات             
 وكــانون ٢٠٠٨ديــسمبر /العــسكرية الــتي وقعــت في قطــاع غــزة في الفتــرة بــين كــانون الأول  

ا في ذلك الاستنتاجات الواردة في المـوجز الـذي قدمـه الأمـين العـام عـن                  ، بم ٢٠٠٩يناير  /الثاني
، )٧(زاع في غـزة   ـبعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الن       وفي تقرير    )٦(تقرير مجلس التحقيق  

تؤكد ضرورة المتابعة الجادة من جانب جميع الأطراف للتوصيات الموجهـة إليهـا مـن أجـل                  وإذ
  ة وتحقيق العدالة،ضمان الخضوع للمساءل

في تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي            وقد نظرت  
 وفي  )٨(تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من الـسكان العـرب في الأراضـي المحتلـة               

  ،)٩(بالموضوع تقارير الأمين العام ذات الصلة
سبتمبــر  / أيلـول ١٣الحكم الذاتي المؤقـت المـؤرخ   إلى إعلان مبادئ ترتيبات    وإذ تشير    
   واتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،)١٠(١٩٩٣

_________________ 
 .A/63/855-S/2009/250انظر   )٦(  
  )٧(  A/HRC/12/48.  
  .A/66/370انظر   )٨(  
  )٩(  A/66/356و  A/66/362و  A/66/364 و A/66/373و  A/66/400. 
  )١٠(  A/48/486-S/26560المرفق ،. 
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ــدأ في عــام    الــضرورة الملحــةوإذ تؤكــد    ١٩٦٧لإنهــاء الاحــتلال الإســرائيلي الــذي ب
ة الفرصـة  بصورة تامة، وبالتالي وضع حد لانتـهاك حقـوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني وإتاح ـ      

ــة         ــصير وفي إقامـ ــر المـ ــه في تقريـ ــك حقـ ــا في ذلـ ــصرف، بمـ ــة للتـ ــير القابلـ ــه غـ ــة حقوقـ لممارسـ
  المستقلة، دولته

 ٢٣بطلــب فلــسطين الانــضمام إلى عــضوية الأمــم المتحــدة المقــدم في وإذ تحــيط علمــا   
  ،)١١(٢٠١١سبتمبر /أيلول

سرائيلية الـتي تمـس     على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإ        تثنـي - ١ 
بذلته مـن    حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن السكان العـرب في الأراضي المحتلة لما           

  جهود في أداء المهام التي أوكلتها إليها الجمعية العامة ولما تحلت به من حياد؛
إسرائيل، السلطة القائمـة بـالاحتلال، بـأن تتعـاون مـع اللجنـة               مطالبتها تكرر - ٢ 
  ؛تنفيذ ولايتها، وفقا لالتزاماتها بوصفها دولة عضوا في الأمم المتحدة الخاصة في
السياسـات والممارسـات التـي تتبعهـا إسرائيــل والـتي تنتـهك حقـوق              تشجب - ٣ 

الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من الـسكان العـرب في الأراضـي المحتلـة، علـى النحـو المـبين                    
  ؛)٨(ذي يغطي الفترة المشمولة بالتقريرتقرير اللجنة الخاصة ال في

 إزاء الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا   تعرب عن القلق الشديد    - ٤ 
فيهــا القــدس الــشرقية، وبخاصــة في قطــاع غــزة، نتيجــة للممارســات والتــدابير الإســرائيلية غــير  

ع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غـير المـشروعة وبنـاء الجـدار            القانونية، وتدين بشكل خاص جمي    
ــدمير ومــصادرة الممتلكــات       ــسكان المــدنيين وت والاســتخدام المفــرط والعــشوائي للقــوة ضــد ال

  فورا؛ وتدابير العقاب الجماعي واحتجاز وسجن آلاف المدنيين، وتدعو إلى وقف ذلك
نهــاء الاحــتلال الإســرائيلي إلى اللجنــة الخاصــة أن تواصــل، إلى حــين إ  تطلــب  - ٥ 

بصورة كاملة، التحقيـق في الـسياسات والممارسـات الإسـرائيلية في الأرض الفلـسطينية المحتلـة،                 
، ١٩٦٧بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخـرى الـتي تحتلـها إسـرائيل منـذ عـام                    

 ١٢ وقـت الحـرب المؤرخـة        وبخاصة انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين          
، وأن تتــشاور، حــسب الاقتــضاء، مــع لجنــة الــصليب الأحمــر الدوليــة )١(١٩٤٩أغــسطس /آب

وفقا لأنظمتها لضمان حماية رفـاه سـكان الأراضـي المحتلـة وحقـوق الإنـسان لأولئـك الـسكان                    
ــرا إلى الأمــين العــام في أقــرب وقــت ممكــن     وكلمــا دعــت الــضرورة إلى ذلــك   وأن تقــدم تقري

  بعد؛ فيما
_________________ 

  )١١(  A/66/371-S/2011/592. 
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ــضا  - ٦  ــارير      تطلــب أي ــام بانتظــام تق ــة الخاصــة أن تقــدم إلى الأمــين الع إلى اللجن
  دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛

ــة آلاف    تطلــب كــذلك - ٧  ـــة الخاصـــة أن تواصــل التحقيــق في معامل ـــى اللجن إل
لسجناء والمحتجـزين، بمـن فـيهم الأطفـال والنـساء، ووضـعهم في الـسجون ومراكـز الاحتجـاز                    ا

الإســرائيلية في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشـرقية، وفي الأراضــي العربيــة         
  ؛١٩٦٧الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 

   :إلى الأمين العام تطلب - ٨ 
 ـــ )أ(  ــدم إلى اللجن ــك    أن يقـ ــا في ذلـ ــضرورية، بمـ ــسهيلات الـ ــع التـ ــة جميـ ة الخاصـ

التـــسهيلات اللازمـــة لزياراتهـــا للأراضـــي المحتلـــة، لكـــي تـــتمكن مـــن التحقيـــق في الـــسياسات 
  والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛

  مهامها؛ يلزم من موظفين لمساعدة اللجنة الخاصة في أداء أن يواصل توفير ما )ب( 
ن يعمم بصورة منتظمة على الـدول الأعـضاء التقـارير الدوريـة المـذكورة في                أ )ج( 
   أعلاه؛٦الفقرة 

أن يكفل تعميم تقارير اللجنة الخاصة والمعلومات المتعلقـة بأنـشطتها والنتـائج              )د( 
الــتي تخلــص إليهــا علــى أوســع نطــاق بكــل الوســائل المتاحــة عــن طريــق إدارة شــؤون الإعــلام    

عامة، مع العمل، عنـد الاقتـضاء، علـى إعـادة طبـع تقـارير اللجنـة الخاصـة الـتي                     للأمانة ال  التابعة
  تعد متوفرة؛ لم

ــام       )هـ(  ــرا عــن المه ــستين تقري ــسابعة وال ــة في دورتهــا ال ــة العام أن يقــدم إلى الجمعي
  الموكلة إليه بموجب هذا القرار؛

ستين البنـد   أن تدرج فــــي جدول الأعمال المؤقـت لـدورتها الـسابعة وال ـ            تقرر - ٩ 
تقرير اللجنة الخاصة المعنيـة بـالتحقيق فـــي الممارسـات الإســرائيلية الـتي تمـس حقـوق                   ”المعنون  

  .“الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
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  مشروع القرار الثاني    
ــرب           ــت الحـ ـــن وقـ ـــة المدنييـ ـــة بحمايـ ـــف المتعلقـ ـــة جنيــ ـــاق اتفاقيـــ ــة انطبــ  المؤرخـ

 علـــى الأرض الفلــسطينيـة المحتلـــة، بمـــا فيهـــا القـــدس  ١٩٤٩أغــسطس /آب ١٢
  الأخرى الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة

 
  ،إن الجمعية العامة 
 المـؤرخ   ٦٥/١٠٣قـرار   ال فيهـــا  ، بمـا   بالموضــوع ةـــا ذات الصل  ـــى قراراته ــ إل إذ تشيـر   

 ،٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول١٠

 ،المتخذة في هذا الصدد قرارات مجلس الأمن وإذ تضع في اعتبارها  

 واتفاقيـة جنيـف     )١(١٩٠٧ إلـى الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعـام          وإذ تشيـر   
 والأحكــام ذات )٢(١٩٤٩أغــسطس / آب١٢المتعلقــة بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب المؤرخــة  

 الأحكــام المدونــة في البروتوكــول الإضــافي في ذلــك ا مــن القــانون العــرفي، بمــ بالموضــوعالــصلة
 ،)٤( لاتفاقيات جنيف الأربع)٣(الأول

 في تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي            وقد نظرت   
 وفي )٥(تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره مـن الـسكان العـرب في الأراضـي المحتلـة              

 ،)٦( بالموضوع العام ذات الصلةتقارير الأمين

 أن تعزيــز احتــرام الالتزامــات الناشــئة عــن ميثــاق الأمــم المتحــدة وغــيره مــن وإذ تـــرى  
 صكوك القانون الدولي وقواعده من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،

، )٧(٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٩ إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في          وإذ تشير   
 ،٢٠٠٤يوليه / تموز٢٠ المؤرخ ١٠/١٥ - دإطوإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة 

_________________ 
نيويورك، مطبعـة    (١٩٠٧  و ١٨٩٩اتفاقات وإعلانات لاهاي لعامي     صندوق كارنيغي للسلام الدولي،     : انظر  )١(  

  ).١٩١٥جامعة أوكسفورد، 
  .٩٧٣ ، الرقم٧٥، المجلد  المعاهداتالأمم المتحدة، مجموعة  )٢(  
  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
  .٩٧٣ إلى ٩٧٠، الأرقام ٧٥المرجع نفسه، المجلد   )٤(  
  .A/66/370انظر   )٥(  
  )٦(  A/66/356و  A/66/362و  A/66/364و  A/66/373و  A/66/400.  
جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، الآثار القانونية الناشئة عن تشييد      : ؛ انظر أيضا  Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٧(  

  . من النص الإنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
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 الرد الصادر عن المحكمـة الـذي جـاء فيـه أن اتفاقيـة        على وجه الخصوص   وإذ تلاحظ   
شرقية، وأن فيهــا القــدس الــ  الأرض الفلــسطينية المحتلـة، بمــا واجبــة التطبيــق في )٢(جنيـف الرابعــة 

  الاتفاقية،من  أحكام ةإسرائيل تنتهك عد
 المعـني بالتـدابير  لأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة     ا مؤتمر    إلى تشيروإذ    

 في الـذي عقـد  ، فيها القـدس الـشرقية   إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما الرامية إلى   
ــه /تمــوز ١٥  كــانون ٥ في الــذي أعيــد عقــده عــلان الــذي اعتمــده المــؤتمر   الإوإلى ١٩٩٩يولي

   أن تتابع الأطراف تنفيذ الإعلان،إلى ضرورة و٢٠٠١ديسمبر /الأول
في الاتفاقيـة، فـرادى وجماعـات،        الأطـراف التي اتخـذتها الـدول      بادرات  المب وإذ ترحب   

ـــا للمــادة  ـــة بيــ المــشترك١وفقـ ـــرضن اتفاقيــات جنيــف الأربــع  ـ ــة بغـ ـــاحت كفال ــة ــ رام الاتفاقي
بـــالجهود المتواصـــلة للدولـــة الوديعـــة لاتفاقيـــات جنيـــف في هـــذا الـــصدد، وإذ تـــشجع هـــذه و

 المبادرات والجهود،
 إســرائيل، الــسلطة القائمــة بــالاحتلال، بدقــة بالتزاماتهــا   تتقيــدأن ضــرورة  وإذ تؤكــد  

 في ذلك القانون الإنساني الدولي، بموجب القانون الدولي، بما
ــدت  - ١   ــة المــدنيين وقــت الحــرب    انطبــاق عيــد تأكي ـــة جنيــف المتعلقـــة بحماي  اتفاقي
فيها القدس الـشرقية،      على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما     )٢(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢المؤرخة  

 ؛١٩٦٧وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
ــب  - ٢   ـــل  إسراتطال ــل  ئي ــأن تقب ــانون    ب ــة بحكــم الق ــاق الاتفاقي ــىانطب  الأرض عل

ـــة، بمــا  ــة الأخــرى الــتي تحتلــها   وعلــىفيهــا القــدس الــشرقية،   الفلــسطينيـة المحتل  الأراضــي العربي
  حكام الاتفاقية؛لأ بدقة تمتثلأن ب، و١٩٦٧إسرائيل منذ عام 

ــا   تهــــيب  - ٣    بجميـــع الأطـــراف المتعاقـــدة الـــسامية في الاتفاقيـــة أن تواصـــل، وفقـ
  الــتي أصــدرتهافتــوىال وحــسبما ورد في )٤( المــشتركة بــين اتفاقيــات جنيــف الأربــع  ١ للمــادة

، بذل جميع الجهـود لـضمان احتـرام إسـرائيل،       )٧(٢٠٠٤يوليه  / تموز ٩محكمة العدل الدولية في     
فيها القـدس     تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما       السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام   

 ؛١٩٦٧الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 
ــصلة     تكــرر تأكيــــد   - ٤   ــسريع للتوصــيات ذات ال بالموضــوع  ضــرورة التنفيــذ ال

في دورتهــا  الــتي اتخــذتها لقــراراتا، بمــا فيهــا الــتي اتخــذتها الجمعيــة العامــة الــواردة فـــي القــرارات
 احتـــرام بـــضمان، فيمـــا يتعلـــق ١٠/١٥ - دإطالقـــرار  ومنـــهاالاســـتثنائية الطارئـــة العاشـــرة، 

 إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية؛

والـستين  السابعة العامة في دورتها   إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية   طلبت  - ٥  
  .يذ هذا القرارتقريرا عن تنف
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  مشروع القرار الثالث    
المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيهـا القـدس الـشرقية،                 

  وفي الجولان السوري المحتل
  

  ،إن الجمعية العامة  
ــسترشد   ــى      إذ ت ــم المتحــدة، وإذ تؤكــد عــدم جــواز الاســتيلاء عل ــاق الأم ــادئ ميث  بمب
  بالقوة،الأراضي 
 المـــؤرخ ٦٥/١٠٤، بمـــا فيهـــا القـــرار  بالموضـــوعإلى قراراتهـــا ذات الـــصلةشير وإذ تـــ  

 ـــوإلى ، ٢٠١٠ديــــسمبر /كــــانون الأول ١٠ ــتثنائية القــــرارات الــــتي اتخــــذتها في دورتهـ ا الاســ
  العاشرة، الطارئة

 ، بمـا فيهـا القـرارات       بالموضـوع   إلى قـرارات مجلـس الأمـن ذات الـصلة          وإذ تشير أيضا    
ــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٤٢ ــاني٢٢المـ ــشرين الثـ ــوفمبر / تـ ــؤرخ ) ١٩٧٩ (٤٤٦  و١٩٦٧نـ  ٢٢المـ
) ١٩٨٠ (٤٧٦  و١٩٨٠مـــــارس / آذار١المـــــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٦٥  و١٩٧٩مـــــارس /آذار

ــؤرخ  ــران٣٠المـ ــه / حزيـ ــؤرخ ) ١٩٨٠ (٤٧٨  و١٩٨٠يونيـ ــسطس / آب٢٠المـ  ١٩٨٠أغـ
المـؤرخ  ) ١٩٩٤ (٩٠٤  و ١٩٨١ر  ـــديـسمب /ون الأول ــ ــ كان ١٧ؤرخ  ــــالم) ١٩٨١ (٤٩٧ و

  ، ١٩٩٤مارس /آذار ١٨
 انطباق اتفاقية جنيـف المتعلقـة بحمايـة المـدنيين وقـت الحـرب المؤرخـة                 تعيد تأكيد وإذ    

ية، وعلـى    على الأرض الفلسطينية المحتلة، بمـا فيهـا القـدس الـشرق            )١(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢
  الجولان السوري المحتل،

نها المـدنيين إلى الأرض   أن قيام السلطة القائمة بـالاحتلال بنقـل بعـض سـكا           وإذ تؤكد   
ــة     ــة جنيــف الرابع ــا لاتفاقي ــشكل خرق ــها ي ــتي تحتل ــصلة  )١(ال مــن بالموضــوع  والأحكــام ذات ال

ــانون ــا  الق ــرفي، بم ــة في البروتوكــول الإضــافي الأول    الع ــك الأحكــام المدون ــات )٢(في ذل  لاتفاقي
  ،)٣(الأربع جنيف

 ٢٠٠٤يوليــه / تمــوز٩ أصــدرتها محكمــة العــدل الدوليــة في  إلى الفتــوى الــتيوإذ تــشير  
، وإذ تـشير أيـضا      )٤(الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلـة          بشأن  

_________________ 
  . ٩٧٣، الرقم ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )١(  
  .١٧٥١٢، الرقم ١١٢٥المرجع نفسه، المجلد   )٢(  
  . ٩٧٣  إلى٩٧٠، الأرقام ٧٥المرجع نفسه، المجلد   )٣(  
الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،      : ؛ انظر أيضا  Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٤(  

  . من النص الإنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤تقارير محكمة العدل الدولية لعام  ،فتوى
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 ١٠/١٧ -دإط   و٢٠٠٤يوليـه  / تمـوز ٢٠ المـؤرخ  ١٠/١٥ -إلى قراري الجمعية العامـة دإط       
  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥المؤرخ 

إقامة المستوطنات الإسرائيلية   ” أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن           تلاحظ وإذ  
  ،)٥(“تمثل خرقا للقانون الدولي) بما فيها القدس الشرقية(في الأرض الفلسطينية المحتلة 

 بالتقرير الذي قدمه مؤخرا المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعـني            وإذ تحيط علما    
  ،)٦(١٩٦٧ منذ عام المحتلةفي الأراضي الفلسطينية بحالة حقوق الإنسان 

سـبتمبر  / أيلـول  ١٣ إلى إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الـذاتي المؤقـت المـؤرخ             وإذ تشير   
  الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وإلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة بين )٧(١٩٩٣

يـة لإيجـاد حـل دائـم         إلى خريطـة الطريـق الـتي وضـعتها المجموعـة الرباع            وإذ تشير أيضا    
، وإذ تـشدد علـى وجـه التحديـد          )٨( الإسرائيلي الفلسطيني علـى أسـاس وجـود دولـتين          للصراع

“ النمــو الطبيعــي”يــسمى   مــاعلــى دعوتهــا لتجميــد جميــع الأنــشطة الاســتيطانية، بمــا في ذلــك 
 ،٢٠٠١مـارس   /للمستوطنات، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية المتقدمة التي أنشئت منـذ آذار          

   إسرائيل بالتزاماتها وتعهداتها في هذا الشأن، أن تفيوعلى ضرورة 
 أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشمل، في جملة أمور، نقل رعايـا الـسلطة              وإذ تدرك   

القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة ومصادرة الأراضي وتشريد الأسر الفلـسطينية واسـتغلال      
اءات أخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين والـسكان المـدنيين في       الموارد الطبيعية واتخاذ إجر   

  لمحتل تتعارض مع القانون الدولي،الجولان السوري ا
ــالغ الـــضرر  وإذ تـــضع في اعتبارهـــا    ــأثير البـ ــرارات والأنـــشطة     التـ ــسياسات والقـ للـ

ــرائيلية  ــتيطانية الإسـ ــة مـــن أجـــل  الجهـــود فيالاسـ ــدمه المبذولـ ــة الـــسلام وتقـ ــتئناف عمليـ ا  اسـ
فـرص تحقيـق الـسلام في الـشرق الأوسـط وفقـا للحـل القـائم                 وفي  مصداقية عمليـة الـسلام       وفي

على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنـب في سـلام وأمـن داخـل حـدود                   
  ،١٩٦٧قبل عام   مامعترف بها على أساس حدود

_________________ 
في  الآثـار القانونيـة الناشـئة عـن تـشييد جـدار           : انظر أيضا ؛  ١٢٠، الفتوى، الفقرة    Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٥(  

 مــــن ١٣٦، الــــصفحة ٢٠٠٤تقــــارير محكمــــة العــــدل الدوليــــة لعــــام   ،الأرض الفلــــسطينية المحتلــــة، فتــــوى
  .الإنكليزي النص

  . A/66/358انظر   )٦(  
  )٧(  A/48/486-S/26560المرفق ،.  
  )٨(  S/2003/529المرفق ،.  
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ــق     ــسلطة القائ وإذ تعــرب عــن شــديد القل ــالاحتلال،   إزاء مواصــلة إســرائيل، ال مــة ب
أنشطة الاسـتيطان في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الـشرقية، في انتـهاك للقـانون                      

 والاتفاقــات الــتي تم التوصــل  بالموضــوعالإنــساني الــدولي وقــرارات الأمــم المتحــدة ذات الــصلة
رباعيـة، وفي   المجموعـة ال  الـتي وضـعتها  طريـق الإليها بـين الطـرفين وللالتزامـات بموجـب خريطـة         

  تحد لدعوات المجتمع الدولي إلى إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية،
ــاص      ــه خـ ــق بوجـ ــديد القلـ ــن شـ ــرب عـ ــيع   وإذ تعـ ــاء وتوسـ ــرائيل ببنـ ــام إسـ  إزاء قيـ

 الراميـة   ١ -تـسميه الخطـة هـاء         مـا  المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بمـا في ذلـك          
المحتلـة وزيـادة عزلتـها، ومواصـلة      رعية حول القـدس الـشرقية  إلى الربط بين مستوطناتها غير الش

مـن حقـوقهم     الفلسطينيين   وحرمانهدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من المدينة         
  ية الجارية حاليا في غور الأردن،في الإقامة في المدينة والأنشطة الاستيطان

شييد غير القانوني للجدار داخـل       إزاء مواصلة إسرائيل الت    وإذ تعرب عن شديد القلق      
الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحولها، وإذ تعرب عـن قلقهـا بوجـه خـاص                  

، ممــا يــسبب محنــة إنــسانية شــديدة  ١٩٤٩إزاء امتــداد الجــدار خروجــا علــى خــط الهدنــة لعــام  
يفتـت وحـدة الأرض    وترديا خطيرا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للـشعب الفلـسطيني و          

المـستقبل   الفلسطينية ويقـوض حيويتـها، ممـا قـد يـشكل حكمـا مـسبقا علـى أي مفاوضـات في                 
  ود دولتين مستحيل التنفيذ فعليا،ويجعل الحل القائم على وج

 لأن مــسار الجــدار قــد رســم بطريقــة تجعلــه يــضم الغالبيــة   وإذ يــساورها بــالغ القلــق   
  لمحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الأرض الفلسطينية االعظمى من المستوطنات الإسرائيلية في

 ، أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القـدس الـشرقية          وإذ تشجب   
وفي الجولان السوري المحتل، وأي أنشطة تنطـوي علـى مـصادرة الأراضـي وقطـع سـبل الـرزق                    

   الواقع، وضم الأراضي بحكم الأمرللأشخاص المشمولين بالحماية
ب  إلى ضــرورة إنهــاء جميــع أعمــال العنــف، بمــا في ذلــك أعمــال الإرهــا         وإذ تــشير   

  والاستفزاز والتحريض والتدمير،
 إزاء تـــصاعد حـــوادث العنـــف والمـــضايقة والاســـتفزاز  وإذ يـــساورها شـــديد القلـــق  

ــرائيليون المـــسلحون غـــير الـــشرعيين في الأرض     ــستوطنون الإسـ ــها المـ والتحـــريض الـــتي يرتكبـ
لــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــدس الــشرقية، ضــد المــدنيين الفلــسطينيين، بمــن فــيهم الأطفــال،  الف
  ية والدينية، وأراضيهم الزراعية،ممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخضد و
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 الانسحاب الإسـرائيلي مـن قطـاع غـزة وأجـزاء مـن شمـال الـضفة الغربيـة                 تلاحظوإذ    
تـدعو في    باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطـة الطريـق، وإذ        أهمية تفكيك المستوطنات فيها،   و

هذا الشأن إلى احترام الالتـزام الواقـع علـى إسـرائيل بموجـب خريطـة الطريـق بتجميـد النـشاط                      
للمــستوطنات، وبتفكيــك جميــع البــؤر “ النمــو الطبيعــي”يــسمى   مــاالاســتيطاني، بمــا في ذلــك

  ،٢٠٠١ارس م/ التي أنشئت منذ آذارالاستيطانية المتقدمة
  ، )٩( بالموضوع بتقارير الأمين العام ذات الصلةوإذ تحيط علما  
سـبتمبر  /أيلول ٢٦ بالاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن في         وإذ تحيط علما أيضا     
  ،٢٠١١فبراير / شباط١٨لس في المجباجتماع و ٢٠٠٨

ا فيها القـدس   أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بمتعيد تأكيد   - ١  
التنميـــة الـــشرقية، وفي الجـــولان الـــسوري المحتـــل غـــير قانونيـــة وتـــشكل عقبـــة أمـــام الـــسلام و 

  الاقتصادية والاجتماعية؛
تعلقــة بحمايــة المــدنيين  إلى إســرائيل أن تقبــل انطبــاق اتفاقيــة جنيــف الم تطلــب  - ٢  

 بحكــم القــانون علــى الأرض الفلــسطينية  )١(١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ المؤرخــة وقــت الحــرب
ــة بأحكــام         ــزم بدق ــل وأن تلت ــسوري المحت ــى الجــولان ال ــشرقية، وعل ــا القــدس ال ــا فيه ــة، بم المحتل

   منها؛٤٩تفاقية، وبخاصة المادة الا
ــضا   - ٣   ــة    تطلـــب أيـ ــد بدقـ ــالاحتلال، أن تتقيـ ــة بـ ــسلطة القائمـ ــرائيل، الـ  إلى إسـ

ا في ذلــك القــانون الإنــساني الــدولي، إزاء تغــيير طــابع   بالتزاماتهــا بموجــب القــانون الــدولي، بم ــ 
  ية، ووضعها وتكوينها الديمغرافي؛الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرق

ــها   - ٤   ــرر مطالبتــ ــتيطان    تكــ ــشطة الاســ ــع أنــ ــام لجميــ ــوري والتــ ــالوقف الفــ  بــ
س الــشرقية، وفي الجــولان في جميــع أنحــاء الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا فيهــا القــد  الإســرائيلية
ميــــع قــــرارات مجلــــس الكامــــل لجتنفيــــذ الوتــــدعو في هــــذا الــــصدد إلى  المحتــــل، الــــسوري

ــن ــصلة ذات الأم ــا،  بالموضــوعال ــا بم ــرارات  فيه ــؤرخ ) ١٩٧٩ (٤٤٦الق ــارس / آذار٢٢الم م
 / آذار ١المـؤرخ   ) ١٩٨٠ (٤٦٥  و ١٩٧٩يوليـه   /تموز ٢٠ المؤرخ) ١٩٧٩( ٤٥٢  و ١٩٧٩
ــارس  ــؤرخ  )١٩٨٠( ٤٧٦  و١٩٨٠مـ ــران٣٠المـ ــه / حزيـ ) ٢٠٠٣ (١٥١٥  و١٩٨٠يونيـ
  ؛٢٠٠٣ نوفمبر/ تشرين الثاني١٩المؤرخ 

 إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، بـأن تتقيـد بالتزاماتهـا القانونيـة                 تطالب  - ٥  
  ؛)٤(٢٠٠٤يوليه / تموز٩المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 

_________________ 
  )٩(  A/66/356و  A/66/362و  A/66/364و  A/66/373و  A/66/400.  
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 إلى منـــع جميـــع أعمـــال العنـــف والمـــضايقات الـــتي يقـــوم بهـــا  تكـــرر دعوتهـــا  - ٦  
ــستوطنون الإســرائيليون،   ــع     وبخاصــةالم ــا المواق ــا فيه ــسطينيين وممتلكــاتهم، بم ــدنيين الفل  ضــد الم

 ٩٠٤ الدينيـــة، وأراضـــيهم الزراعيـــة، وتؤكـــد ضـــرورة تنفيـــذ قـــرار مجلـــس الأمـــنوالتاريخيـــة 
ــ) ١٩٩٤( ــالاحتلال، مواصــلة اتخــاذ    فب الــذي طل ــه المجلــس إلى إســرائيل، الــسلطة القائمــة ب ي

وتنفيذ تدابير تشمل مصادرة الأسلحة بهدف منـع أعمـال العنـف غـير المـشروعة الـتي يقـوم بهـا                
المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلـسطينيين في الأرض             

  المحتلة وحمايتهم؛ 
 إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والـستين     تطلب  - ٧  

  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار الرابع    
الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني في الأرض           

  الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
  

  ، العامةإن الجمعية  
  ،)١( إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسانإذ تشير 
 والعهـد الـدولي     )٢(إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية       وإذ تشير أيضا    

، وإذ تؤكـد أن     )٣( واتفاقيـة حقـوق الطفـل      )٢(الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية    
فيهـا    الـصكوك المتعلقـة بحقـوق الإنـسان يجـب أن تحتـرم في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا               هذه

  القدس الشرقية،
 المـؤرخ   ٦٥/١٠٥فيهـا القـرار      ، بمـا  المتخـذة في هـذا الـصدد       قراراتهـا    د تأكيد ــتعيوإذ    

ا الاســـتثنائية ــــــي دورتهــــــ والقـــرارات الـــتي اتخـــذتها ف  ٢٠١٠ديـــسمبر /ون الأولـــــكان ١٠
  العاشرة، الطارئة

  ،المتخذة في هذا الصددإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان وإذ تشير   
ــرارات مجلـــس الأمـــن  وإذ تـــشير أيـــضا    ــذا الـــصدد إلى قـ ــذة في هـ ــد المتخـ ، وإذ تؤكـ
  تنفيذها، ضرورة

 في تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي            وقد نظرت   
  وفي)٤(ن للشعب الفلسطيني وغيره مـن الـسكان العـرب في الأراضـي المحتلـة            تمس حقوق الإنسا  
  ،)٥(تقرير الأمين العام

  بتقريري المقرر الخاص لمجلس حقـوق الإنـسان الـصادرين مـؤخرا عـن              وإذ تحيط علما    
التقــارير الأخــرى  وب،)٦(١٩٦٧ الفلــسطينية المحتلــة منــذ عــام حالــة حقــوق الإنــسان في الأرض

  ، في هذا الشأنمجلس حقوق الإنسانؤخرا مالتي أصدرها 
_________________ 

 ).٣ - د( ألف ٢١٧القرار   )١(  
  .، المرفق)٢١ - د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )٢(  
  .٢٧٥٣١، الرقم ١٥٧٧، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣(  
  .A/66/370انظر   )٤(  
  )٥(  A/66/356.  
  )٦(  A/HRC/16/72 ؛ انظر أيضاA/66/358.  
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تعزيز حقوق الإنـسان وكفالـة احتـرام القـانون     عن  مسؤولية المجتمع الدولي   وإذ تدرك   
ــا  الــــدولي، ــذا الــــصدد إلى قرارهــ  تــــشرين ٢٤المــــؤرخ ) ٢٥ - د (٢٦٢٥ وإذ تــــشير في هــ
  ،١٩٧٠أكتوبر /الأول

، )٧(٢٠٠٤يوليـه   / تمـوز  ٩ة في   إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولي       وإذ تشير   
ــة    ــة العام ــراري الجمعي ــضا إلى ق ــؤرخ ١٠/١٥ - دإطوإذ تــشير أي ــه / تمــوز٢٠ الم  ٢٠٠٤يولي

  ،٢٠٠٦ديسمبر / كانون الأول١٥ المؤرخ ١٠/١٧ - دإط و
 الـرد الـصادر عـن المحكمـة الـذي جـاء فيـه أن تـشييد الجـدار          وإذ تلاحظ بوجه خاص    

في ذلــك  ئمــة بــالاحتلال، في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا الــذي تبنيــه إســرائيل، الــسلطة القا 
   القانون الدولي،يتعارضان مع رقية وحولها، والنظام المرتبط بهداخل القدس الش

   مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،تعيد تأكيدوإذ   
قــت الحــرب  اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المــدنيين وانطبــاق  تأكيــد أيــضاتعيــدوإذ   
فيها القـدس الـشرقية،     الأرض الفلسطينية المحتلة، بما على )٨(١٩٤٩أغسطس  / آب ١٢ المؤرخة
  ،١٩٦٧ الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام وعلى

ب  بموج ـ )٨( التـزام الـدول الأطـراف في اتفاقيـة جنيـف الرابعـة              تأكيـد   كذلك تعيدوإذ    
ــواد  ــق  ١٤٨  و١٤٧  و١٤٦الم ــا يتعل ــة و  فيم ــات جزائي ــرض عقوب ــهاكات الجــسيمة  ب بف الانت

  ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية،
 أن من حق وواجـب جميـع الـدول أن تتخـذ إجـراءات طبقـا للقـانون                   تعيد تأكيد وإذ    

كانها المـدنيين،  الدولي والقانون الإنساني الدولي لمقاومة أعمال العنف الفتاكـة الموجهـة ضـد س ـ            
  من أجل حماية أرواح مواطنيها،

 التوصـل  جـرى الفلسطينية الـتي      للاتفاقات الإسرائيلية  التام ضرورة الامتثال    تؤكدوإذ    
وتنفيــذ فيهــا تفاهمــات شــرم الــشيخ،   إليهــا في ســياق عمليــة الــسلام في الــشرق الأوســط، بمــا  

الفلـسطيني    الإسـرائيلي للـصراع  دائـم   حـل لإيجاد التي وضعتها المجموعة الرباعية  الطريق   خريطة
  ،)٩( وجود دولتين أساسعلى

_________________ 
الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة،      : ؛ انظر أيضا  Corr.1  و A/ES-10/273انظر    )٧(  

  . من النص الإنكليزي١٣٦، الصفحة ٢٠٠٤فتوى، تقارير محكمة العدل الدولية لعام 
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٨(  
  )٩(  S/2003/529المرفق ،.  
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التنفيذ الكامل لاتفاق التنقل والعبور وللمبـادئ المتفـق عليهـا      ضرورة وإذ تؤكد أيضا    
 حريــة التنقــل للــسكان لإتاحــة ٢٠٠٥نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٥بــشأن معــبر رفــح المــؤرخين 

  منه، ول إليه والخروجالمدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة والدخ
إزاء إمعـان إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، في            القلـق الـشديد      وإذ تعرب عـن     

الانتـهاكات الناجمـة    في ذلـك     ، بمـا  شكل منـهجي  انتهاك حقوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني ب ـ        
ــؤدي إلى       ــتي ت ــسكرية ال ــات الع ــوة والعملي ــرط للق ــاة وإصــابة عــن الاســتخدام المف ــدنيين وف  الم

ــشاركون في مظــاهرات غــير     ال ــساء والم ــال والن ــيهم الأطف ــن ف ــسطينيين، بم ــة وســلمية  فل ، عنيف
المناطق ومصادرة الأراضي وإقامة المـستوطنات وتوسـيعها        وإغلاق  العقاب الجماعي    واستخدام
 وتــدمير ١٩٤٩ الأرض الفلــسطينية المحتلــة خروجــا علــى خــط الهدنــة لعــام  فيدار الجــ وتــشييد

تغـــيير الأعمـــال الأخـــرى الـــتي تقـــوم بهـــا مـــن أجـــل  وجميـــع الأساســـية والهياكـــل الممتلكـــات
فيهــا القــدس الــشرقية، وطابعهــا الجغــرافي      القــانوني لــلأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا     الوضــع

  ،ةالديمغرافي هاتركيبتو
 الإنـسانية والأمنيـة الخطـيرة في        الأوضاع إزاء   بوجه خاص  وإذ يساورها شديد القلق     

 قيــودفــرض  والمنــاطق لفتــرات طويلــة عــن إغــلاق ةع الناجمــاوضــلــك الأفي ذ قطــاع غــزة، بمــا
، وعــن العمليــات ا فعليــاحــصارممــا يــشكل  ،علــى التنقــلو الاقتــصادي شــديدة علــى النــشاط 

 ٢٠٠٩ينـاير   / وكانون الثـاني   ٢٠٠٨  ديسمبر/بين كانون الأول    في الفترة  جرتالعسكرية التي   
، وبخاصة بين المدنيين الفلسطينيين، بمـن       حة فاد  في الأرواح وإصابات   جسيمة خسائر   وأحدثت

ــدمار والأضــرار الواســعة النطــاق الــتي     ــازل لحقــت  فــيهم الأطفــال والنــساء، وعــن أوجــه ال بمن
ــسطينيين ــاتهالفلـ ــم وممتلكـ ــساته هم وهياكلـ ــة ومؤسـ ــية الحيويـ ــا م الأساسـ ــة، بمـ ــك   العامـ في ذلـ

 إطـلاق  وإزاء الـداخل،  ين في  المـدني  المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحـدة، وعـن تـشريد         
  الصواريخ إلى داخل إسرائيل، 

   تـــام قـــرار مجلـــس الأمـــن علـــى نحـــو جميـــع الأطـــراف أن تنفـــذضـــرورة وإذ تؤكـــد   
 ١٠/١٨ - دإط وقرار الجمعيـة العامـة       ٢٠٠٩يناير  / كانون الثاني  ٨المؤرخ  ) ٢٠٠٩ (١٨٦٠
  ، ٢٠٠٩يناير / كانون الثاني١٦المؤرخ 

إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنـسان         وإذ يساورها شديد القلق     
 وقعـت في   والخروق الجسيمة للقانون الإنساني الـدولي المرتكبـة أثنـاء العمليـات العـسكرية الـتي               

 في ، بمـا  ٢٠٠٩ينـاير   / وكـانون الثـاني    ٢٠٠٨ديـسمبر   /بـين كـانون الأول     قطاع غـزة في الفتـرة     
ــواردة في المــوج   ــق   ذلــك الاســتنتاجات ال ــر مجلــس التحقي ــام لتقري ــذي أعــده الأمــين الع  )١٠(ز ال

_________________ 
  .A/63/855-S/2009/250 انظر  )١٠(  
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، وإذ تكــرر تأكيــد )١١( في غــزةالــصراعتقريــر بعثــة الأمــم المتحــدة لتقــصي الحقــائق بــشأن  وفي
ضرورة المتابعة الجـادة مـن جانـب جميـع الأطـراف للتوصـيات الموجهـة إليهـا مـن أجـل ضـمان                        

  الخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة،
ســينجم عــن هــذا الــدمار الواســع النطــاق وعــن    مــاإزاء القلــق وإذ تعــرب عــن بــالغ  

 استمرار عرقلة إسرائيل، السلطة القائمـة بـالاحتلال، لعمليـة إعـادة الإعمـار مـن تـأثير ضـار في           
الأمدين القصير والطويل على حالة حقوق الإنـسان وعلـى الأوضـاع الاجتماعيـة والاقتـصادية       

  ين،الفلسطيني والإنسانية للسكان المدنيين
ــالغ القلــق     ــضا وإذ تعــرب عــن ب ــة في  إزاء  أي ــاطق  سياســة إســرائيل المتمثل إغــلاق المن

عـابر  بمتكـون    مـا   إلى هياكـل أشـبه     العديد منـها  صارمة، وإقامة نقاط تفتيش تحول      وفرض قيود   
ــة دائمــة  ــراخيص، ممــا يعرقــل    حدودي ــق نظــام لمــنح الت ــة تنقــل   وتطبي وحركــة  الأشــخاصحري

 أنحـاء   جميع في   ة،الإنسانيالبضائع اللازمة لتلبية الاحتياجات      و ة الطبي تجات المن فيها ا، بم البضائع
ينـتج عـن     مـا إزاءويقوض وحدة الأرض، وفيها القدس الشرقية،   الأرض الفلسطينية المحتلة، بما   

 الاجتماعيـة  تـه علـى حال انتـهاك لحقـوق الإنـسان للـشعب الفلـسطيني ومـن أثـر سـلبي                  من   ذلك
زال ي ـ الأمـر الـذي لا    ود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنميته،        وعلى الجه والاقتصادية  

في قطاع غزة، وإذ تحيط علما في الوقت ذاته بآخر المستجدات المتعلقة بحالـة              أزمة إنسانية   ثل  يم
  ،القطاع الطرق المؤدية إلى

هم بمن فـي   ، آلاف الفلسطينيين  اعتقالإزاء استمرار     كذلك القلقبالغ  وإذ تعرب عن      
 في ظـروف قاسـية      في الـسجون أو مراكـز الاحتجـاز الإسـرائيلية         الكثير مـن الأطفـال والنـساء،        

وعـدم  جملة أمور، العيش في ظروف غير صحية والحبس الانفرادي           تشمل، في تضر بسلامتهم   
  وفــق الأصــولرمــان مــن المحاكمــة الح ويةســرالأ  الزيــارات الرعايــة الطبيــة المناســبة ومنــع تــوفر

مـــن الـــسجناء   ســـجينإزاء ســـوء معاملـــة أيأيـــضا القلـــق بـــالغ وإذ تعـــرب عـــن ، القانونيـــة
  تعذيب،ال بممارسةالفلسطينيين ومضايقته وإزاء جميع التقارير التي تفيد 

صـدار إسـرائيل،    إ الـتي يحتمـل أن تترتـب علـى         بـشأن العواقـب      وإذ تعرب عـن القلـق       
لمـدنيين الفلـسطينيين في الأراضـي       السلطة القائمة بالاحتلال، أوامـر عـسكرية تتعلـق باحتجـاز ا           

الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسجنهم وترحيلهم، وإذ تـشير في هـذا الـصدد إلى                  
  ، ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة يحظر القانون الإنساني الدوليأن

_________________ 
  )١١(  A/HRC/12/48.  
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تـوفير  وف  لإسـهام في إنهـاء العن ـ     ل بالحاجة إلى وجود دولي لرصد الحالة و       واقتناعا منها   
 جـرى تنفيـذ الاتفاقـات الـتي       علـى   مساعدة الطـرفين    وإلى  لمدنيين الفلسطينيين   للسكان ا ماية  الح

  الخليل، إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت فيالصدد تشير في هذا إذ التوصل إليها، و
مـوس الـذي    بذلها وبالتقدم المل   السلطة الفلسطينية واصل   بالجهود التي ت   تحيط علما وإذ    

 الفلـسطينيين  مـصلحة الطرفين مواصـلة التعـاون لمـا فيـه         ب ـ تهيـب أحرزته في القطـاع الأمـني، وإذ        
تعـرب عـن      عـن طريـق تعزيـز الأمـن وبنـاء الثقـة، وإذ             وبخاصـة والإسرائيليين علـى حـد سـواء،        

  جميع المراكز السكانية الرئيسية،أملها في أن يتسع نطاق هذا التقدم ليشمل 
 حق جميع السكان في المنطقـة في التمتـع بحقـوق الإنـسان علـى النحـو                   على وإذ تشدد   

  المكرس في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
ــسلطة    تأكيــد رركــت  - ١   ــدابير والإجــراءات الــتي اتخــذتها إســرائيل، ال  أن جميــع الت

انتـهاكا للأحكـام   فيهـا القـدس الـشرقية،       القائمة بـالاحتلال، في الأرض الفلـسطينية المحتلـة، بمـا          
أغـسطس  /آب ١٢ المؤرخـة ة بحماية المدنيين وقت الحـرب       لقذات الصلة من اتفاقية جنيف المتع     

تـدابير وإجـراءات    ،  المتخـذة في هـذا الـصدد      قـرارات مجلـس الأمـن       وبما يتعارض مـع      )٨(١٩٤٩
  ؛ليس لها أي شرعيةغير قانونية و

الكف عـن جميـع الممارسـات       ب ـ الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،         إسرائيل، تطالب  - ٢  
في ذلك قتل وإصـابة المـدنيين،        ، بما والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني      

واحتجاز المدنيين وسجنهم بشكل تعـسفي وتـدمير ممتلكـات المـدنيين ومـصادرتها، وبـالاحترام                
  ؛الصدد ماتها القانونية في هذاالتام لقانون حقوق الإنسان والتقيد بالتزا

 لأحكـام   التـام  إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، بالامتثـال             أيـضا  تطالب  - ٣  
ــام    ــة لع ــة جنيــف الرابع ــدابير والإجــراءات المتخــذة   بج العمــل وبوقــف )٨(١٩٤٩اتفاقي ــع الت مي
  ؛ على الفورانتهاكا للاتفاقية وخرقا لها

جميـع أنـشطتها     إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، بوقـف         تطالب كذلك     - ٤  
الاستيطانية وتشييد الجدار وأية تـدابير أخـرى ترمـي إلى تغـيير طـابع الأرض الفلـسطينية المحتلـة                     

في ذلك داخل القدس الشرقية وحولهـا، لمـا لـذلك، في جملـة        ووضعها وتركيبتها الديمغرافية، بما   
 التوصـل إلى    وفي احتمـالات   حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني      في ومضر   أمور، من أثر خطير   

  ؛سلمية تسوية
في ذلــك جميــع أعمــال الإرهــاب والاســتفزاز   جميــع أعمــال العنــف، بمــاتــدين  - ٥  

الإسرائيلية للقوة المفرطـة ضـد المـدنيين        الاحتلال  والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات      
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وإلى  في الأرواح فادحــة إلى وقــوع خــسائر  اع غــزة، الــتي أدت  وبخاصــة في قط ــالفلــسطينيين،
في ذلـك بـين الأطفـال، وألحقـت الـضرر والـدمار الـشاملين                حدوث إصابات بأعداد هائلة، بما    

ذلـك المستـشفيات     في بالبيوت والممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية والمؤسـسات العامـة، بمـا          
  ؛ي الزراعية، وإلى التشريد الداخلي للمدنيينوالمدارس ومرافق الأمم المتحدة والأراض

إزاء إطلاق الصواريخ علـى المنـاطق المدنيـة الإسـرائيلية           تعرب عن بالغ القلق       - ٦  
   خسائر في الأرواح وحدوث إصابات؛أدى إلى وقوعمما 

  ؛)٢٠٠٩ (١٨٦٠م لقرار مجلس الأمن بالتنفيذ التاتكرر مطالبتها   - ٧  
ــب   - ٨   ــسلط تطال ــرائيل، ال ــة     إس ــا القانوني ــد بالتزاماته ــالاحتلال، بالتقي ــة ب ة القائم

ــة في         ــدل الدولي ــة الع ــتي أصــدرتها محكم ــوى ال ــدولي، حــسبما ورد في الفت ــانون ال بموجــب الق
ــوز ٩ ــه /تم ــراري  )٧(٢٠٠٤يولي ــوب في ق ــى النحــو المطل ــة  وعل ــة العام  ١٠/١٥ - دإط  الجمعي

، ٢٠٠٣أكتـوبر   / تـشرين الأول   ٢١ المـؤرخ    ١٠/١٣ - دإط  و ٢٠٠٤يوليه  /تموز ٢٠المؤرخ  
في ذلــك داخــل القــدس  وبــالتوقف فــورا عــن تــشييد الجــدار في الأرض الفلــسطينية المحتلــة، بمــا  

الــشرقية وحولهــا، وتفكيــك البنــاء القــائم هنــاك حــالا وإلغــاء أو إبطــال مفعــول جميــع القــوانين  
يض عـن جميـع الأضـرار الناتجـة عـن تـشييد الجـدار الـذي          التشريعية والتنظيمية المتصلة به والتعو    

ــشية          ــه المعيــ ــسطيني وأحوالــ ــشعب الفلــ ــسان للــ ــوق الإنــ ــير في حقــ ــو خطــ ــى نحــ ــؤثر علــ يــ
  والاقتصادية؛ الاجتماعية

ــة علـــى    تأكيـــدتكـــرر   - ٩   ــرورة المحافظـ ــدةضـ ــة ل الوحـ كامـــل الأرض الإقليميـ
البـضائع داخـل    حركـة   الأشـخاص و   تنقلوضمان حرية   وتلاصقها وسلامتها   الفلسطينية المحتلة   

والخــروج منــها والــدخول إلى   إلى القــدس الــشرقية الــدخولفي ذلــك  الأرض الفلــسطينية، بمــا
والخــروج مــن قطــاع غــزة بــين الــضفة الغربيــة وقطــاع غــزة التنقــل  و والخــروج منــهقطــاع غــزة
  ؛إليه والدخول
غـلاق المنـاطق    إ الكـف عـن      إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال،        إلى   تطلب  - ١٠  

في ذلـك القيـود الـتي     علـى التنقـل، بمـا   و الاقتـصادي   علـى النـشاط   القيودفرض  ولفترات طويلة   
تصل إلى حد فرض حـصار علـى قطـاع غـزة، والقيـام، في هـذا الـصدد، بالتنفيـذ التـام لاتفـاق                         

 نــوفمبر/ تــشرين الثــاني١٥خين  المــؤربــادئ المتفــق عليهــا بــشأن معــبر رفــح التنقــل والعبــور والم
التعجيـل بعمليـة    ب بصورة دائمة ومنتظمة و    وحركة البضائع  الأشخاص   بتنقل بما يسمح  ٢٠٠٥

  إعادة إعمار قطاع غـزة التي طال انتظارها؛
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ــشعب       تحــث   - ١١   ــة إلى ال ــساعدة الطارئ ــديم الم ــى مواصــلة تق ــضاء عل ــدول الأع ال
الاقتـــصادية الفلـــسطيني مـــن أجـــل التخفيـــف مـــن حـــدة الأزمـــة الماليـــة والحالـــة الاجتماعيـــة و

  والإنسانية الأليمة، وبخاصة في قطاع غزة؛
 على ضرورة المحافظة علـى المؤسـسات والهياكـل الأساسـية الفلـسطينية              تشدد  - ١٢  

وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلـسطينيين وتعزيـز حقـوق               
  تصادية والاجتماعية والثقافية؛فيها الحقوق المدنية والسياسية والاق الإنسان، بما

ستين ال ـالسابعة و إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها    تطلب  - ١٣  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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  مشروع القرار الخامس    
  الجولان السوري المحتل    

  
  ،إن الجمعية العامة  
 في الممارسـات الإسـرائيلية الـتي     في تقريـر اللجنـة الخاصـة المعنيـة بـالتحقيق        وقد نظرت   

  ،)١(تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
يــزال   لا،١٩٦٧ لأن الجــولان الــسوري، المحتــل منــذ عــام  وإذ يــساورها بــالغ القلــق  

  تحت الاحتلال العسكري الإسرائيلي المستمر،
ــشير   ــن  وإذ تــ ــرار مجلــــس الأمــ ــؤرخ ) ١٩٨١ (٤٩٧ إلى قــ ــانون الأول١٧المــ  / كــ
  ،١٩٨١ ديسمبر

 ٦٥/١٠٦آخرها القـرار    و،   بالموضوع  إلى قراراتها السابقة ذات الصلة     وإذ تشير أيضا    
  ،٢٠١٠ديسمبر /كانون الأول ١٠ لمؤرخا

  ،)٢(٦٥/١٠٦ في تقرير الأمين العام المقدم عملا بالقرار وقد نظرت  
، في  التي طلبت فيهـا إلى إسـرائيل     ة في هذا الصدد   المتخذ إلى قراراتها السابقة     وإذ تشير   

  أن تنهي احتلالها للأراضي العربية،جملة أمور، 
كـانون   ١٤ في عدم قانونية القـرار الـذي اتخذتـه إسـرائيل             تأكيد  مرة أخرى  تعيدوإذ    
ــسمبر /الأول ــسوري     ١٩٨١دي ــها القــضائية وإدارتهــا علــى الجــولان ال ــها وولايت  بفــرض قوانين

   نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض،المحتل، مما
 أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القـانون الـدولي،   تعيد تأكيدوإذ    

  في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، بما
 انطبــاق اتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المــدنيين وقــت الحــرب   تأكيــد أيــضاتعيــدوإذ   
  لان السوري المحتل، على الجو)٣(١٩٤٩أغسطس / آب١٢ المؤرخة

 / حزيـــران١٤المـــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٣٧ قـــرار مجلـــس الأمـــن وإذ تـــضع في اعتبارهـــا  
  ،١٩٦٧ يونيه

_________________ 
  .A/66/370انظر   )١(  
  )٢(  A/66/400.  
  .٩٧٣، الرقم ٧٥، المجلد مجموعة المعاهداتالأمم المتحدة،   )٣(  
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مدريـد علـى أسـاس قـراري     في   بانعقاد مـؤتمر الـسلام في الـشرق الأوسـط            وإذ ترحب   
ــن   ــس الأم ــؤرخ ) ١٩٦٧ (٢٤٢مجل ــاني ٢٢الم ــشرين الث ــوفمبر / ت ) ١٩٧٣ (٣٣٨  و١٩٦٧ن

 بهدف إقامة سلام عـادل وشـامل ودائـم، وإذ تعـرب          ١٩٧٣أكتوبر  /ول تشرين الأ  ٢٢المؤرخ  
   المسارات، جميععن بالغ القلق إزاء توقف عملية السلام على

إسـرائيل، الـسلطة القائمـة بـالاحتلال، أن تمتثـل للقـرارات المتعلقـة               إلى   تطلب  - ١  
قـرر فيـه المجلـس،    الـذي  ) ١٩٨١ (٤٩٧ قرار مجلس الأمـن      سيما لابالجولان السوري المحتل، و   

ــى الجــولان        ــها القــضائية وإدارتهــا عل ــها وولايت ــرار إســرائيل فــرض قوانين ــور، أن ق ــة أم في جمل
ــانوني دولي، وطالــب إســرائيل، الــسلطة القائمــة       ــر ق ــه أث الــسوري المحتــل لاغ وباطــل ولــيس ل

   قرارها على الفور؛بإلغاءبالاحتلال، 
ــضاتطلــب  - ٢   ــيير   إلى   أي الطــابع العمــراني والتكــوين   إســرائيل أن تكــف عــن تغ

بــشكل الــديمغرافي والهيكــل المؤســسي والوضــع القــانوني للجــولان الــسوري المحتــل، وأن تكــف 
   عن إقامة المستوطنات؛خاص

 أن جميـــع التـــدابير والإجـــراءات التـــشريعية والإداريـــة الـــتي اتخــــذتها       تقـــرر   - ٣  
  طـابع الجـولان الـسوري المحتـل        ستتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بهـدف تغـيير         أو

ــة جنيــف       ــة وتــشكل انتــهاكا صــارخا للقــانون الــدولي ولاتفاقي ــة وباطل ووضــعه القــانوني لاغي
ــدنيين وقــت الحــرب     ــة الم ــة بحماي ــا أي  )٣(١٩٤٩أغــسطس / آب١٢ المؤرخــةالمتعلق ــيس له  ول

  قانوني؛ أثر
ض الجنـسية الإسـرائيلية وبطاقـات الهويـة         إسرائيل أن تكف عن فـر     إلى   تطلب  - ٤  

 التـدابير    اتخـاذ  الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان الـسوري المحتـل، وأن تكـف عـن              
  القمعية ضد سكان الجولان السوري المحتل؛

 انتــهاكات إســرائيل لاتفاقيــة جنيــف المتعلقــة بحمايــة المــدنيين وقــت    تــشجب  - ٥  
  ؛١٩٤٩طس أغس/ آب١٢ المؤرخةالحرب 

 بالـــدول الأعـــضاء عـــدم الاعتـــراف بـــأي مـــن التـــدابير   تهيـــب مـــرة أخـــرى  - ٦  
  والإجراءات التشريعية أو الإدارية المشار إليها أعلاه؛

 ستينال ـالسابعة و إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها    تطلب  - ٧  
  .تقريرا عن تنفيذ هذا القرار
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	8 - في الجلسة 23، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل كوبا، باسم الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ليسوتو، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيكاراغوا، اليمن وفلسطين، بعرض مشروع قرار عنوانه ”أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة“ (A/C.4/66/L.13). وانضمت مالي ونيجيريا لاحقاً إلى مقدمي مشروع القرار.
	9 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.4/66/L.13 بتصويت مسجل بأغلبية 89 صوتاً مقابل 9 أصوات، وامتناع 72 عضواً عن التصويت (انظر الفقرة 18، مشروع القرار الأول). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	أذربيجان، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بيلاروس، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، جامايكا، الجزائر، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، سنغافورة، السنغال، السودان، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غيانا، غينيا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كمبوديا، كوبا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، الهند، اليمن.
	المعارضون:
	أستراليا، إسرائيل، بالاو، بنما، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، إسبانيا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تونغا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر البهاما، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، فيجي، قبرص، الكاميرون، كرواتيا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المكسيك، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليونان.
	باء - مشروع القرار A/C.4/66/L.14
	10 - في الجلسة 23، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل كوبا، باسم الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ليسوتو، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيكاراغوا، اليمن وفلسطين، بعرض مشروع قرار عنوانه ”انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية المحتلة الأخرى“ (A/C.4/66/L.14). وانضمت مالي لاحقاً إلى مقدمي مشروع القرار.
	11 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.4/66/L.14 بتصويت مسجل بأغلبية 162 صوتاً مقابل 7 أصوات، وامتناع 3 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 18، مشروع القرار الثاني). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيــداد وتوباغــو، توغـــو، توفالـــو، تونــس، تونغا، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنـزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنــوب أفريقيــا، جورجيــا، جيبوتــي، الدانمــرك، رومانيــا، زامبيا، زمبابوي.، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانــا، غينيا، فرنســا، الفلبين، فنــزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار.
	جيم - مشروع القرار A/C.4/66/L.15
	12 - في الجلسة 23، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل كوبا، باسم الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيكاراغوا، اليمن وفلسطين، بعرض مشروع قرار عنوانه ”المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل“ (A/C.4/66/L.15). وانضمت مالي لاحقاً إلى مقدمي مشروع القرار.
	13 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.4/66/L.15 بتصويت مسجل بأغلبية 160 صوتاً مقابل 7 أصوات، وامتناع 5 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 18، مشروع القرار الثالث). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي.، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	إسرائيل، بالاو، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	بنما، فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، هايتي.
	دال - مشروع القرار A/C.4/66/L.16
	14 - في الجلسة 23، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل كوبا، باسم الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بروني دار السلام، بنغلاديش، تونس، الجزائر،  جزر القمر، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ليسوتو، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، نيكاراغوا، اليمن وفلسطين، بعرض مشروع قرار عنوانه ”الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية“ (A/C.4/66/L.16). وانضمت مالي لاحقاً إلى مقدمي مشروع القرار.
	15 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.4/66/L.16 بتصويت مسجل بأغلبية 158 صوتاً مقابل 9 أصوات، وامتناع 4 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 18، مشروع القرار الرابع). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون:
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالـــو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيا، جيبوتي، الدانمرك، رومانيا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	أستراليا، إسرائيل، بالاو، بنما، جزر مارشال، كندا، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، الولايات المتحدة الأمريكية.
	الممتنعون:
	فانواتو، الكاميرون، كوت ديفوار، هايتي.
	هاء - مشروع القرار A/C.4/66/L.17
	16 - في الجلسة 23، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، قام ممثل كوبا، باسم الأردن، الإمارات العربية المتحدة، إندونيسيا، البحرين، بنغلاديش، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بروني دار السلام، تونس، الجزائر، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، السنغال، السودان، الصومال، العراق، عمان، غينيا، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، قطر، كوبا، الكويت، لبنان، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مصر، المغرب، المملكة العربية السعودية، موريتانيا، ناميبيا، نيكاراغوا، اليمن وفلسطين، بعرض مشروع قرار عنوانه ”الجولان السوري المحتل“ (A/C.4/66/L.17).
	17 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.4/66/L.17 بتصويت مسجل بأغلبية 159 صوتاً مقابل صوت واحد، وامتناع 11 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 18، مشروع القرار الخامس). وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
	المؤيدون: 
	الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، أفغانستان، إكوادور، ألبانيا، ألمانيا، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بلجيكا، بلغاريا، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، الجمهورية التشيكية، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جنوب أفريقيا، جورجيــا، جيبوتــي، الدانمرك، رومانيا، زامبيــا، زمبابـــوي، ساموا، سان مارينو، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غامبيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فنلندا، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لاتفيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليتوانيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النرويج، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، نيوزيلندا، الهند، هندوراس، هنغاريا، هولندا، اليابان، اليمن، اليونان.
	المعارضون:
	إسرائيل.
	الممتنعون:
	بالاو، تونغا، جزر مارشال، فانواتو، الكاميرون، كندا، كوت ديفوار، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، ناورو، هايتي، الولايات المتحدة الأمريكية.
	ثالثا - توصيات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة)
	18 - توصـي لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية:
	مشروع القرار الأول
	أعمال اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
	وإذ تسترشد أيضا بمبادئ القانون الإنساني الدولي، وبخاصة اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949()، وبالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان()،
	وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصــــلة بالموضوع، بما فيها القراران 2443 (د - 23) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1968 و 65/102 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، وقــرارات لجنـــة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلــة بالموضوع، بما فيها القــــرار دإ - 12/1 الذي اتخذه المجلس في دورته الاستثنائية الثانية عشرة في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2009()،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تأخذ في الاعتبار الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة()، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/ يوليه 2004، 
	وإذ تشير إلى قرارها 58/292 المؤرخ 6 أيار/مايو 2004،
	واقتناعا منها بأن الاحتلال يمثل في حد ذاته انتهاكا جسيما وخطيرا لحقوق الإنسان،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الأثر الضار المستمر للممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومنها الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين الذي أدى إلى حدوث وفيات وإصابات بين المدنيين وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية على نطاق واسع واستمرار أنشطة الاستيطان وبناء الجدار والتشريد الداخلي للمدنيين وفرض تدابير للعقاب الجماعي، وبخاصة ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، واحتجاز وسجن آلاف الفلسطينيين،
	وإذ يساورها بالغ القلق على وجه الخصوص إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والخروق الخطيرة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة أثناء العمليات العسكرية التي وقعت في قطاع غزة في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009، بما في ذلك الاستنتاجات الواردة في الموجز الذي قدمه الأمين العام عن تقرير مجلس التحقيق() وفي تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النـزاع في غزة()، وإذ تؤكد ضرورة المتابعة الجادة من جانب جميع الأطراف للتوصيات الموجهة إليها من أجل ضمان الخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة،
	وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة() وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة بالموضوع()،
	وإذ تشير إلى إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبـر 1993() واتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
	وإذ تؤكد الضرورة الملحة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ في عام 1967 بصورة تامة، وبالتالي وضع حد لانتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وإتاحة الفرصة لممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وفي إقامة دولته المستقلة،
	وإذ تحيط علما بطلب فلسطين الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة المقدم في 23 أيلول/سبتمبر 2011()،
	1 - تثنـي على اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيـره مـن السكان العـرب في الأراضي المحتلة لما بذلته من جهود في أداء المهام التي أوكلتها إليها الجمعية العامة ولما تحلت به من حياد؛
	2 - تكرر مطالبتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتعاون مع اللجنة الخاصة في تنفيذ ولايتها، وفقا لالتزاماتها بوصفها دولة عضوا في الأمم المتحدة؛
	3 - تشجب السياسـات والممارسـات التـي تتبعها إسرائيـل والتي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، على النحو المبين في تقرير اللجنة الخاصة الذي يغطي الفترة المشمولة بالتقرير(8)؛
	4 - تعرب عن القلق الشديد إزاء الحالة الحرجة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وبخاصة في قطاع غزة، نتيجة للممارسات والتدابير الإسرائيلية غير القانونية، وتدين بشكل خاص جميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية غير المشروعة وبناء الجدار والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة ضد السكان المدنيين وتدمير ومصادرة الممتلكات وتدابير العقاب الجماعي واحتجاز وسجن آلاف المدنيين، وتدعو إلى وقف ذلك فورا؛
	5 - تطلب إلى اللجنة الخاصة أن تواصل، إلى حين إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بصورة كاملة، التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبخاصة انتهاكات إسرائيل لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(1)، وأن تتشاور، حسب الاقتضاء، مع لجنة الصليب الأحمر الدولية وفقا لأنظمتها لضمان حماية رفاه سكان الأراضي المحتلة وحقوق الإنسان لأولئك السكان وأن تقدم تقريرا إلى الأمين العام في أقرب وقت ممكن وكلما دعت الضرورة إلى ذلك فيما بعد؛
	6 - تطلب أيضا إلى اللجنة الخاصة أن تقدم إلى الأمين العام بانتظام تقارير دورية عن الحالة الراهنة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية؛
	7 - تطلب كذلك إلـى اللجنـة الخاصـة أن تواصل التحقيق في معاملة آلاف السجناء والمحتجزين، بمن فيهم الأطفال والنساء، ووضعهم في السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشـرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
	8 - تطلب إلى الأمين العام: 
	(أ) أن يقدم إلى اللجنة الخاصة جميع التسهيلات الضرورية، بما في ذلك التسهيلات اللازمة لزياراتها للأراضي المحتلة، لكي تتمكن من التحقيق في السياسات والممارسات الإسرائيلية المشار إليها في هذا القرار؛
	(ب) أن يواصل توفير ما يلزم من موظفين لمساعدة اللجنة الخاصة في أداء مهامها؛
	(ج) أن يعمم بصورة منتظمة على الدول الأعضاء التقارير الدورية المذكورة في الفقرة 6 أعلاه؛
	(د) أن يكفل تعميم تقارير اللجنة الخاصة والمعلومات المتعلقة بأنشطتها والنتائج التي تخلص إليها على أوسع نطاق بكل الوسائل المتاحة عن طريق إدارة شؤون الإعلام التابعة للأمانة العامة، مع العمل، عند الاقتضاء، على إعادة طبع تقارير اللجنة الخاصة التي لم تعد متوفرة؛
	(هـ) أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن المهام الموكلة إليه بموجب هذا القرار؛
	9 - تقرر أن تدرج فــــي جدول الأعمال المؤقت لدورتها السابعة والستين البند المعنون ”تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق فــي الممارسات الإسـرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة“.
	مشروع القرار الثاني
	انطبــاق اتفاقيـــة جنيــف المتعلقـة بحمايـة المدنييـن وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 علـى الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بمـا فيهـا القـدس الشرقية، وعلـى الأراضي العربية المحتلة الأخرى
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشيـر إلــى قراراتهـــا ذات الصلـــة بالموضــوع، بما فيهــا القرار 65/103 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010،
	وإذ تضع في اعتبارها قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تشيـر إلـى الأنظمة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907() واتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() والأحكام ذات الصلة بالموضوع من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول() لاتفاقيات جنيف الأربع()،
	وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة() وفي تقارير الأمين العام ذات الصلة بالموضوع()،
	وإذ تـرى أن تعزيز احترام الالتزامات الناشئة عن ميثاق الأمم المتحدة وغيره من صكوك القانون الدولي وقواعده من مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية،
	وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004()، وإذ تشير أيضا إلى قرار الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004،
	وإذ تلاحظ على وجه الخصوص الرد الصادر عن المحكمة الذي جاء فيه أن اتفاقية جنيف الرابعة(2) واجبة التطبيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأن إسرائيل تنتهك عدة أحكام من الاتفاقية،
	وإذ تشير إلى مؤتمر الأطراف المتعاقدة السامية في اتفاقية جنيف الرابعة المعني بالتدابير الرامية إلى إنفاذ الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، الذي عقد في 15 تموز/يوليه 1999 وإلى الإعلان الذي اعتمده المؤتمر الذي أعيد عقده في 5 كانون الأول/ديسمبر 2001 وإلى ضرورة أن تتابع الأطراف تنفيذ الإعلان،
	وإذ ترحب بالمبادرات التي اتخذتها الدول الأطراف في الاتفاقية، فرادى وجماعات، وفقــا للمادة 1 المشتركــة بيــن اتفاقيات جنيف الأربع بغــرض كفالة احتـــرام الاتفاقية وبالجهود المتواصلة للدولة الوديعة لاتفاقيات جنيف في هذا الصدد، وإذ تشجع هذه المبادرات والجهود،
	وإذ تؤكد ضرورة أن تتقيد إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي،
	1 - تعيد تأكيد انطباق اتفاقيـة جنيف المتعلقـة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(2) على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
	2 - تطالب إسرائيـل بأن تقبل انطباق الاتفاقية بحكم القانون على الأرض الفلسطينيـة المحتلـة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وبأن تمتثل بدقة لأحكام الاتفاقية؛
	3 - تهـيب بجميع الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية أن تواصل، وفقا للمادة 1 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع(4) وحسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004(7)، بذل جميع الجهود لضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام تلك الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967؛
	4 - تكرر تأكيــد ضرورة التنفيذ السريع للتوصيات ذات الصلة بالموضوع الواردة فـي القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة، بما فيها القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، ومنها القرار دإط - 10/15، فيما يتعلق بضمان احترام إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لأحكام الاتفاقية؛
	5 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الثالث
	المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل
	إن الجمعية العامة،
	إذ تسترشد بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وإذ تؤكد عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
	وإذ تشير إلى قراراتها ذات الصلة بالموضوع، بما فيها القرار 65/104 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2010، وإلى القرارات التي اتخذتها في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، بما فيها القرارات 242 (1967) المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1967 و 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979 و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/مارس 1980 و 476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1980 و 478 (1980) المؤرخ 20 آب/أغسطس 1980 و 497 (1981) المــــؤرخ 17 كانـــون الأول/ديسمبـــر 1981 و 904 (1994) المؤرخ 18 آذار/مارس 1994، 
	وإذ تعيد تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل،
	وإذ تؤكد أن قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها يشكل خرقا لاتفاقية جنيف الرابعة(1) والأحكام ذات الصلة بالموضوع من القانون العرفي، بما في ذلك الأحكام المدونة في البروتوكول الإضافي الأول() لاتفاقيات جنيف الأربع()،
	وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004 بشأن الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلسطينية المحتلة()، وإذ تشير أيضا إلى قراري الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط - 10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
	وإذ تلاحظ أن محكمة العدل الدولية قد خلصت إلى أن ”إقامة المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة (بما فيها القدس الشرقية) تمثل خرقا للقانون الدولي“()،
	وإذ تحيط علما بالتقرير الذي قدمه مؤخرا المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967()،
	وإذ تشير إلى إعلان مبادئ ترتيبات الحكم الذاتي المؤقت المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 1993() وإلى اتفاقات التنفيذ اللاحقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي،
	وإذ تشير أيضا إلى خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين()، وإذ تشدد على وجه التحديد على دعوتها لتجميد جميع الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك ما يسمى ”النمو الطبيعي“ للمستوطنات، وتفكيك جميع البؤر الاستيطانية المتقدمة التي أنشئت منذ آذار/مارس 2001، وعلى ضرورة أن تفي إسرائيل بالتزاماتها وتعهداتها في هذا الشأن، 
	وإذ تدرك أن أنشطة الاستيطان الإسرائيلية تشمل، في جملة أمور، نقل رعايا السلطة القائمة بالاحتلال إلى الأراضي المحتلة ومصادرة الأراضي وتشريد الأسر الفلسطينية واستغلال الموارد الطبيعية واتخاذ إجراءات أخرى ضد السكان المدنيين الفلسطينيين والسكان المدنيين في الجولان السوري المحتل تتعارض مع القانون الدولي،
	وإذ تضع في اعتبارها التأثير البالغ الضرر للسياسات والقرارات والأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الجهود المبذولة من أجل استئناف عملية السلام وتقدمها وفي مصداقية عملية السلام وفي فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط وفقا للحل القائم على وجود دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها على أساس حدود ما قبل عام 1967،
	وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالموضوع والاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الطرفين وللالتزامات بموجب خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية، وفي تحد لدعوات المجتمع الدولي إلى إيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية،
	وإذ تعرب عن شديد القلق بوجه خاص إزاء قيام إسرائيل ببناء وتوسيع المستوطنات في القدس الشرقية المحتلة وحولها، بما في ذلك ما تسميه الخطة هاء - 1 الرامية إلى الربط بين مستوطناتها غير الشرعية حول القدس الشرقية المحتلة وزيادة عزلتها، ومواصلة هدم بيوت الفلسطينيين وطرد الأسر الفلسطينية من المدينة وحرمان الفلسطينيين من حقوقهم في الإقامة في المدينة والأنشطة الاستيطانية الجارية حاليا في غور الأردن،
	وإذ تعرب عن شديد القلق إزاء مواصلة إسرائيل التشييد غير القانوني للجدار داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية وحولها، وإذ تعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء امتداد الجدار خروجا على خط الهدنة لعام 1949، مما يسبب محنة إنسانية شديدة وترديا خطيرا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للشعب الفلسطيني ويفتت وحدة الأرض الفلسطينية ويقوض حيويتها، مما قد يشكل حكما مسبقا على أي مفاوضات في المستقبل ويجعل الحل القائم على وجود دولتين مستحيل التنفيذ فعليا،
	وإذ يساورها بالغ القلق لأن مسار الجدار قد رسم بطريقة تجعله يضم الغالبية العظمى من المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
	وإذ تشجب أنشطة الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وأي أنشطة تنطوي على مصادرة الأراضي وقطع سبل الرزق للأشخاص المشمولين بالحماية وضم الأراضي بحكم الأمر الواقع،
	وإذ تشير إلى ضرورة إنهاء جميع أعمال العنف، بما في ذلك أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير،
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء تصاعد حوادث العنف والمضايقة والاستفزاز والتحريض التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المسلحون غير الشرعيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ضد المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال، وضد ممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، وأراضيهم الزراعية،
	وإذ تلاحظ الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية وأهمية تفكيك المستوطنات فيها، باعتبار ذلك خطوة نحو تنفيذ خريطة الطريق، وإذ تدعو في هذا الشأن إلى احترام الالتزام الواقع على إسرائيل بموجب خريطة الطريق بتجميد النشاط الاستيطاني، بما في ذلك ما يسمى ”النمو الطبيعي“ للمستوطنات، وبتفكيك جميع البؤر الاستيطانية المتقدمة التي أنشئت منذ آذار/مارس 2001،
	وإذ تحيط علما بتقارير الأمين العام ذات الصلة بالموضوع()، 
	وإذ تحيط علما أيضا بالاجتماع الخاص الذي عقده مجلس الأمن في 26 أيلول/سبتمبر 2008 وباجتماع المجلس في 18 شباط/فبراير 2011،
	1 - تعيد تأكيد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
	2 - تطلب إلى إسرائيل أن تقبل انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(1) بحكم القانون على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الجولان السوري المحتل وأن تلتزم بدقة بأحكام الاتفاقية، وبخاصة المادة 49 منها؛
	3 - تطلب أيضا إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أن تتقيد بدقة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي، إزاء تغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ووضعها وتكوينها الديمغرافي؛
	4 - تكرر مطالبتها بالوقف الفوري والتام لجميع أنشطة الاستيطان الإسرائيلية في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالموضوع، بما فيها القرارات 446 (1979) المؤرخ 22 آذار/مارس 1979 و 452 (1979) المؤرخ 20 تموز/يوليه 1979 و 465 (1980) المؤرخ 1 آذار/ مارس 1980 و 476 (1980) المؤرخ 30 حزيران/يونيه 1980 و 1515 (2003) المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛
	5 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تتقيد بالتزاماتها القانونية المذكورة في الفتوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004(4)؛
	6 - تكرر دعوتها إلى منع جميع أعمال العنف والمضايقات التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، وبخاصة ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم، بما فيها المواقع التاريخية والدينية، وأراضيهم الزراعية، وتؤكد ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 904 (1994) الذي طلب فيه المجلس إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مواصلة اتخاذ وتنفيذ تدابير تشمل مصادرة الأسلحة بهدف منع أعمال العنف غير المشروعة التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون، ودعا إلى اتخاذ تدابير لضمان سلامة المدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة وحمايتهم؛ 
	7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
	مشروع القرار الرابع
	الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()،
	وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2) واتفاقية حقوق الطفل()، وإذ تؤكد أن هذه الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان يجب أن تحترم في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية،
	وإذ تعيــد تأكيد قراراتها المتخذة في هذا الصدد، بما فيها القرار 65/105 المؤرخ 10 كانــون الأول/ديسمبر 2010 والقرارات التي اتخذتها فـــي دورتهـــا الاستثنائية الطارئة العاشرة،
	وإذ تشير إلى قرارات مجلس حقوق الإنسان المتخذة في هذا الصدد،
	وإذ تشير أيضا إلى قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد، وإذ تؤكد ضرورة تنفيذها،
	وقد نظرت في تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة() وفي تقرير الأمين العام()،
	وإذ تحيط علما بتقريري المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان الصادرين مؤخرا عن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967()، وبالتقارير الأخرى التي أصدرها مؤخرا مجلس حقوق الإنسان في هذا الشأن،
	وإذ تدرك مسؤولية المجتمع الدولي عن تعزيز حقوق الإنسان وكفالة احترام القانون الدولي، وإذ تشير في هذا الصدد إلى قرارها 2625 (د - 25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970،
	وإذ تشير إلى الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004()، وإذ تشير أيضا إلى قراري الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط - 10/17 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2006،
	وإذ تلاحظ بوجه خاص الرد الصادر عن المحكمة الذي جاء فيه أن تشييد الجدار الذي تبنيه إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، والنظام المرتبط به يتعارضان مع القانون الدولي،
	وإذ تعيد تأكيد مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة،
	وإذ تعيد أيضا تأكيد انطباق اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وعلى الأراضي العربية الأخرى التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967،
	وإذ تعيد كذلك تأكيد التزام الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة(8) بموجب المواد 146 و 147 و 148 فيما يتعلق بفرض عقوبات جزائية وبالانتهاكات الجسيمة ومسؤوليات الأطراف المتعاقدة السامية،
	وإذ تعيد تأكيد أن من حق وواجب جميع الدول أن تتخذ إجراءات طبقا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي لمقاومة أعمال العنف الفتاكة الموجهة ضد سكانها المدنيين، من أجل حماية أرواح مواطنيها،
	وإذ تؤكد ضرورة الامتثال التام للاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية التي جرى التوصل إليها في سياق عملية السلام في الشرق الأوسط، بما فيها تفاهمات شرم الشيخ، وتنفيذ خريطة الطريق التي وضعتها المجموعة الرباعية لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس وجود دولتين()،
	وإذ تؤكد أيضا ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق التنقل والعبور وللمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 لإتاحة حرية التنقل للسكان المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة والدخول إليه والخروج منه،
	وإذ تعرب عن القلق الشديد إزاء إمعان إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في انتهاك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني بشكل منهجي، بما في ذلك الانتهاكات الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة والعمليات العسكرية التي تؤدي إلى وفاة وإصابة المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء والمشاركون في مظاهرات غير عنيفة وسلمية، واستخدام العقاب الجماعي وإغلاق المناطق ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات وتوسيعها وتشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة خروجا على خط الهدنة لعام 1949 وتدمير الممتلكات والهياكل الأساسية وجميع الأعمال الأخرى التي تقوم بها من أجل تغيير الوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وطابعها الجغرافي وتركيبتها الديمغرافية،
	وإذ يساورها شديد القلق بوجه خاص إزاء الأوضاع الإنسانية والأمنية الخطيرة في قطاع غزة، بما في ذلك الأوضاع الناجمة عن إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض قيود شديدة على النشاط الاقتصادي وعلى التنقل، مما يشكل حصارا فعليا، وعن العمليات العسكرية التي جرت في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009 وأحدثت خسائر جسيمة في الأرواح وإصابات فادحة، وبخاصة بين المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الأطفال والنساء، وعن أوجه الدمار والأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بمنازل الفلسطينيين وممتلكاتهم وهياكلهم الأساسية الحيوية ومؤسساتهم العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة، وعن تشريد المدنيين في الداخل، وإزاء إطلاق الصواريخ إلى داخل إسرائيل، 
	وإذ تؤكد ضرورة أن تنفذ جميع الأطراف على نحو تام قرار مجلس الأمن1860 (2009) المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2009 وقرار الجمعية العامة دإط - 10/18 المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2009، 
	وإذ يساورها شديد القلق إزاء التقارير المتعلقة بالانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والخروق الجسيمة للقانون الإنساني الدولي المرتكبة أثناء العمليات العسكرية التي وقعت في قطاع غزة في الفترة بين كانون الأول/ديسمبر 2008 وكانون الثاني/يناير 2009، بما في ذلك الاستنتاجات الواردة في الموجز الذي أعده الأمين العام لتقرير مجلس التحقيق() وفي تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن الصراع في غزة()، وإذ تكرر تأكيد ضرورة المتابعة الجادة من جانب جميع الأطراف للتوصيات الموجهة إليها من أجل ضمان الخضوع للمساءلة وتحقيق العدالة،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء ما سينجم عن هذا الدمار الواسع النطاق وعن استمرار عرقلة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لعملية إعادة الإعمار من تأثير ضار في الأمدين القصير والطويل على حالة حقوق الإنسان وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية للسكان المدنيين الفلسطينيين،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء سياسة إسرائيل المتمثلة في إغلاق المناطق وفرض قيود صارمة، وإقامة نقاط تفتيش تحول العديد منها إلى هياكل أشبه ما تكون بمعابر حدودية دائمة وتطبيق نظام لمنح التراخيص، مما يعرقل حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع، بما فيها المنتجات الطبية والبضائع اللازمة لتلبية الاحتياجات الإنسانية، في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويقوض وحدة الأرض، وإزاء ما ينتج عن ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ومن أثر سلبي على حالته الاجتماعية والاقتصادية وعلى الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد الفلسطيني وتنميته، الأمر الذي لا يزال يمثل أزمة إنسانية في قطاع غزة، وإذ تحيط علما في الوقت ذاته بآخر المستجدات المتعلقة بحالة الطرق المؤدية إلى القطاع،
	وإذ تعرب عن بالغ القلق كذلك إزاء استمرار اعتقال آلاف الفلسطينيين، بمن فيهم الكثير من الأطفال والنساء، في السجون أو مراكز الاحتجاز الإسرائيلية في ظروف قاسية تضر بسلامتهم تشمل، في جملة أمور، العيش في ظروف غير صحية والحبس الانفرادي وعدم توفر الرعاية الطبية المناسبة ومنع الزيارات الأسرية والحرمان من المحاكمة وفق الأصول القانونية، وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضا إزاء سوء معاملة أي سجين من السجناء الفلسطينيين ومضايقته وإزاء جميع التقارير التي تفيد بممارسة التعذيب،
	وإذ تعرب عن القلق بشأن العواقب التي يحتمل أن تترتب على إصدار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، أوامر عسكرية تتعلق باحتجاز المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وسجنهم وترحيلهم، وإذ تشير في هذا الصدد إلى أن القانون الإنساني الدولي يحظر ترحيل المدنيين من الأراضي المحتلة،
	واقتناعا منها بالحاجة إلى وجود دولي لرصد الحالة وللإسهام في إنهاء العنف وتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وإلى مساعدة الطرفين على تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها، وإذ تشير في هذا الصدد إلى المساهمة الإيجابية للوجود الدولي المؤقت في الخليل،
	وإذ تحيط علما بالجهود التي تواصل السلطة الفلسطينية بذلها وبالتقدم الملموس الذي أحرزته في القطاع الأمني، وإذ تهيب بالطرفين مواصلة التعاون لما فيه مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، وبخاصة عن طريق تعزيز الأمن وبناء الثقة، وإذ تعرب عن أملها في أن يتسع نطاق هذا التقدم ليشمل جميع المراكز السكانية الرئيسية،
	وإذ تشدد على حق جميع السكان في المنطقة في التمتع بحقوق الإنسان على النحو المكرس في العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان،
	1 - تكرر تأكيد أن جميع التدابير والإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، انتهاكا للأحكام ذات الصلة من اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949(8) وبما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن المتخذة في هذا الصدد، تدابير وإجراءات غير قانونية وليس لها أي شرعية؛
	2 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالكف عن جميع الممارسات والإجراءات التي تنتهك حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني، بما في ذلك قتل وإصابة المدنيين، واحتجاز المدنيين وسجنهم بشكل تعسفي وتدمير ممتلكات المدنيين ومصادرتها، وبالاحترام التام لقانون حقوق الإنسان والتقيد بالتزاماتها القانونية في هذا الصدد؛
	3 - تطالب أيضا إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال التام لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949(8) وبوقف العمل بجميع التدابير والإجراءات المتخذة انتهاكا للاتفاقية وخرقا لها على الفور؛
	4 - تطالب كذلك إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف جميع أنشطتها الاستيطانية وتشييد الجدار وأية تدابير أخرى ترمي إلى تغيير طابع الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعها وتركيبتها الديمغرافية، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، لما لذلك، في جملة أمور، من أثر خطير ومضر في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وفي احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية؛
	5 - تدين جميع أعمال العنف، بما في ذلك جميع أعمال الإرهاب والاستفزاز والتحريض والتدمير، وبخاصة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلية للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، وبخاصة في قطاع غزة، التي أدت إلى وقوع خسائر فادحة في الأرواح وإلى حدوث إصابات بأعداد هائلة، بما في ذلك بين الأطفال، وألحقت الضرر والدمار الشاملين بالبيوت والممتلكات والهياكل الأساسية الحيوية والمؤسسات العامة، بما في ذلك المستشفيات والمدارس ومرافق الأمم المتحدة والأراضي الزراعية، وإلى التشريد الداخلي للمدنيين؛
	6 - تعرب عن بالغ القلق إزاء إطلاق الصواريخ على المناطق المدنية الإسرائيلية مما أدى إلى وقوع خسائر في الأرواح وحدوث إصابات؛
	7 - تكرر مطالبتها بالتنفيذ التام لقرار مجلس الأمن 1860 (2009)؛
	8 - تطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالتقيد بالتزاماتها القانونية بموجب القانون الدولي، حسبما ورد في الفتوى التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 9 تموز/يوليه 2004(7) وعلى النحو المطلوب في قراري الجمعية العامة دإط - 10/15 المؤرخ 20 تموز/يوليه 2004 و دإط - 10/13 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2003، وبالتوقف فورا عن تشييد الجدار في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك داخل القدس الشرقية وحولها، وتفكيك البناء القائم هناك حالا وإلغاء أو إبطال مفعول جميع القوانين التشريعية والتنظيمية المتصلة به والتعويض عن جميع الأضرار الناتجة عن تشييد الجدار الذي يؤثر على نحو خطير في حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وأحواله المعيشية الاجتماعية والاقتصادية؛
	9 - تكرر تأكيد ضرورة المحافظة على الوحدة الإقليمية لكامل الأرض الفلسطينية المحتلة وتلاصقها وسلامتها وضمان حرية تنقل الأشخاص وحركة البضائع داخل الأرض الفلسطينية، بما في ذلك الدخول إلى القدس الشرقية والخروج منها والدخول إلى قطاع غزة والخروج منه والتنقل بين الضفة الغربية وقطاع غزة والخروج من قطاع غزة والدخول إليه؛
	10 - تطلب إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، الكف عن إغلاق المناطق لفترات طويلة وفرض القيود على النشاط الاقتصادي وعلى التنقل، بما في ذلك القيود التي تصل إلى حد فرض حصار على قطاع غزة، والقيام، في هذا الصدد، بالتنفيذ التام لاتفاق التنقل والعبور والمبادئ المتفق عليها بشأن معبر رفح المؤرخين 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2005 بما يسمح بتنقل الأشخاص وحركة البضائع بصورة دائمة ومنتظمة وبالتعجيل بعملية إعادة إعمار قطاع غـزة التي طال انتظارها؛
	11 - تحث الدول الأعضاء على مواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب الفلسطيني من أجل التخفيف من حدة الأزمة المالية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية الأليمة، وبخاصة في قطاع غزة؛
	12 - تشدد على ضرورة المحافظة على المؤسسات والهياكل الأساسية الفلسطينية وتطويرها من أجل توفير الخدمات العامة الحيوية للسكان المدنيين الفلسطينيين وتعزيز حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
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	وإذ تعيد تأكيد أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة،
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